الفصل الاول


المبحث الأول

التعريف بالجصاص

المطلب الأول

ولادته

اجمع أكثر النقلة وأهل العلم على انه رحمه الله تعالى ولد في سنة 305 للهجرة وكان إمام الحنفية في زمانه ، وكان مشهوراً بالدين والورع والزهد ، وحاله كان يزيد على حال الرهبان من كثرة التقشف ، من زهده أنه عرض عليه القضاء أكثر من مرة فلم يقبل أن يلي القضاء وقد رشحه الابهري المالكي للقضاء ولم يرضى بذلك(
) ، وقال أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي وهو احد كبار تلاميذ الجصاص ، أن مولد أبي بكر احمد بن علي كان في سنة خمس وثلاثمائة ، وانه دخل بغداد سنة خمس وعشرين(
) .

المطلب الثاني

اسمه ونسبه

أ- اسمه :

هو أبو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي(
) ، ومنهم من سماه تارة احمد بن علي وتارة محمد بن علي وتارة محمد بن احمد والصواب هو الأول احمد بن علي(
) .

المطلب الثالث

كنيته ولقبه

منهم من لقب الجصاص بصاحب التصانيف لكثرة ماله من تصانيف رحمه الله تعالى(
) ، واشتهر رحمه الله تعالى بكنية الجصاص ، وهو لقب له – ذكره صاحب الخلافة في الديات والشركة بلفظ الجصاص ، وذكره صاحب الهداية في القسمة بلفظ الجصاص أيضاً ، وذكر صاحب الميزان عن أصحابنا بلفظ أبي بكر الجصاص ، وذكره بعض الأصحاب بلفظ الرازي الجصاص(
) ، وذكر أهل اللغة في معنى الجصاص – أن الجص هو الذي يطلى به وهو معرب ، قال ابن الدريد هو الجص وهو من كلام العجم ولغة أهل الحجاز ، في الجص القص ، ورجل جصاص صانع للجص(
) ، وهذه النسبة إلى العمل بالجص ذكره السمعاني وهو لقب له – وذكره بعضهم بلفظ الرازي ، وبعضهم بلفظ الجصاص وهما واحد(
) .

المطلب الرابع

شيوخه

له رحمه الله تعالى العديد من الشيوخ في أكثر فنون العلم كالحديث والفقه والتفسير وغيرها من العلوم ، تتلمذ رحمه الله على شيوخ كثيرين منهم أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري ثم الاسفراني الحافظ صاحب المسند الصحيح وهو من علماء الحديث(
) ، قدم الإمام الجصاص بغداد كما تذكر الروايات في سنة (325) وتفقه على أبي الحسن الكرخي ، وروى عن عبد الباقي بن قانع(
) ، وروايته عن عبد الباقي في الحديث وأكثر عنه في أحكام القرآن(
) ، ومن شيوخه عبد الله بن محمد بن يحيى الجرجاني شيخ القدوري(
) ، لقي أبا العباس الأصم وطبقته بنيسابور ودعلج بن احمد وطبقته ببغداد والطبراني وعده باصبهان(
) ، وقد سمع الحديث أيضاً عن أبي القاسم الطبراني(
) ، وروى عن عبد الله بن جعفر ابن فارس الاصبهاني وسليمان بن احمد الطبراني واخذ عن أبي سهل الزجاج وعن أبي سعيد البردعي عن موسى بن نصير الرازي عن محمد(
) .

وهذه نبذة مختصرة عن حياة ابرز شيوخ الإمام الجصاص في الفقه والحديث :

1- الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب ابن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي مولاهم المفصلي النيسابوري ، كان يكره أن يقال له الأصم .

قال الحاكم : إنما ظهر به الصمم بعد مجيئه من الرحلة ثم استحكم حتى لا يسمع نهيق الحمار ، قال وكان محدث عصره بلا منازع ، فانه حدث في الإسلام ستاً وسبعين سنة ولم يختلف قط في صدقه وصحة سماعه وضبط أبيه يعقوب الوراق لها وكان مع ذلك يرجع إلى حسن المذهب والتدين ، وكفاه شرفاً أن يحدث طوال تلك السنين فلا يجد احد من الناس فيه مغمزاً بحجة ، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ما رأينا الرحالة في بلد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه يعني أبا العباس الأصم فقد رأيت جماعة من أهل الأندلس والقيروان وبلاد المغرب على بابه ، وكذلك رأيت جماعة من أهل طراز واسفيجاب وأهل المشرق على بابه ، وكذلك في عرض الدنيا من أهل المنصورة ومولتان وبلاد بست وسجستان على بابه ، وكذلك رأيت جماعة من أهل فارس وشيراز وخوزستان على بابه فناهيك بهذاً شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين قبولاً في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها ، قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول ولدت سنة سبع وأربعين ومائتين ، راى محمد بن يحيى الهلي ولم يسمع منه ثم سمع من احمد بن يوسف السلمي وأبي الأزهر احمد بن الأزهر العبدي وفقد سماعه عند منصرفه من مصر ، ثم رحل به أبوه سنة خمس وستين على طريق اصبهان فسمع هارون بن سليمان واسيد بن عاصم ثم أن أباه حج به في تلك السنة وسمع بمكة من احمد بن شيبان الرملي فقط ، ثم أخرجه إلى مصر فسمع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن نصر الخولاني وغيرهم وأقام بمصر على سماع الأمهات كتاب المبسوط للشافعي إلى أن استوفى سماعه ، ثم دخل الشام فسمع بعسقلان من احمد بن القفل ، وببيروت من العباس بن الوليد بن مزيد أقام عليه حتى سمع مسائل الاوزاعي ، ثم دخل دمشق فسمع من محمد بن هشام ابن فراس النميري أحاديث مروان بن معاوية وغيره ثم دخل دمياط فسمع من بكر بن سهل وغيره وأقام بطرسوس وسمع الكثير من أبي أمية ، ثم انحدر إلى حمص فسمع من محمد بن عوف الطائي الكبير ودخل الموصل على طريق الجزائر إلى الكوفة فسمع من الحسن بن علي بن عفان العامري واحمد بن عبد الجبار العطاردي واحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثم دخل بغداد سنة تسع وستين بعد وفاة سعدان ابن نصر ومحمد بن سعيد بن غالب فسمع المسند من العباس بن محمد الدوري والمبسوط من محمد بن إسحاق الصفائي والتاريخ من الدوري وسمع من محمد ابن سنان القزاز ، والعلل من عبد الله بن احمد بن حنبل ، وعلل علي بن المديني من حنبل بن إسحاق ثم انصرف إلى خرسان وهو ابن ثلاثين سنة وهو محدث كبير ، ثم كف بصره وانقطعت الرحلة وانصرف الغرباء إلى أوطانهم ورجع أمر أبي العباس إلى انه كان يناول قلماً فإذا أخذه بيده علم أنهم يطلبون الرواية فيقول حدثنا الربيع بن سليمان ويقرأ الأحاديث التي كان يحفظها وهي أربعة عشر حديثاً وسبع حكايات وصار بأسوأ حال إلى شهر ربيع الأخر سنة ست وأربعين ، فتوفي أبو العباس رحمه الله ليلة الاثنين ودفن عشية الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأخر من سنة ست وأربعين وثلاثمائة فغسله أبو عمر بن مطر وشهدت جنازته بشاه هنبر فتقدم أبو عمرو بن مطر للصلاة عليه ودفن في مقبرة شاه هنبر ، ورئي في المنام فقيل ، إلى ماذا انتهى حالك أيها الشيخ ، فقال أنا مع أبي يعقوب البويطي والربيع بن سليمان في جوار أبي عبد الله الشافعي نحضر كل يوم ضيافته ، قال الحاكم وحضرت أبا العباس يوماً في مسجده فخرج ليؤذن لصلاة العصر فوقف موضع المئذنة ثم قال بصوت عال ، أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثم ضحك وضحك الناس ثم أذن(
) . ومن الذين رووا عنه الامام الجصاص حيث روى عنه أحاديث ضمنها في تصانيفه(
) .

2- أبو محمد عبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس بن الفرج الاصبهاني ، كان من الثقات المعمرين المكثرين سمع هارون بن سليمان الخزاز وأبا سعود احمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عاصم ويونس بن حبيب والخليل بن محمد واحمد ابن عاصم واحمد بن يونس ، روى عنه أبو بكر ابن المقرئ وأبو بكر بن مردوية وأبو نعيم الحافظ وغيرهم ، وقال ابن المقرئ رأيت عبد الله بن جعفر سنة سبع وثلاثمائة بمكة يحدث والمفضل الجندي وإسحاق الخزاعي حيان ، وحكى أبو جعفر الخياط المذكر قال حضر موت عبد الله بن جعفر ونحن جلوس عنده فقال : هذا ملك الموت قد جاء فقال بالفارسية اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول تسعين سنة  اشهد أن لا اله إلا الله وان محمداً رسول الله ، وكانت ولادته سنة ثمانية وأربعين ومائتين وتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة(
) .

3- أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري ثم الاسفرائيني الحافظ صاحب المسند الصحيح المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج ، روى بجرجان في سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، روى عنه أبو بكر الإسماعيلي وأبو احمد بن عدي وأبو احمد القطريفي وغيرهم ، كان أبو عوانة من الحفاظ الجوالين المكثرين ، طاف الشام ومصر والبصرة والكوفة وواسط والحجاز والجزيرة واليمن واصبهان والري وفارس ، قال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر في تاريخ دمشق سمع أبو عوانة بدمشق يزيد بن محمد بن عبد الصمد وإسماعيل بن محمد بن قيراط وشعيب بن شعيب بن إسحاق وغيرهم ، وبمصر يونس بن عبد الأعلى وابن ابن وهب المزني والربيع ومحمداً وسعداً بني عبد الحكم ، وبالعراق سعدان بن نصر ولحسن والزعفراني وعمر بن شب وغيرهم ، وبخرسان محمد بن يحيى الذهيلي ومسلم بن الحجاج ومحمد بن رجاء السندي وغيرهم ، وبالجزيرة علي بن حرب وغيره ، ومن الذين رووا عنه احمد بن علي الرازي أخذ عنه الحديث وأبو احمد بن علي وسليمان الطبراني ومحمد بن يعقوب ابن إسماعيل الحافظ وأبو الوليد الفقيه وابنه أبو مصعب محمد بن أبي عوانة ، حج إلى بيت الله خمس مرات ، قال عنه أبو عبد الله الحاكم : أبو عوانة من علماء الحديث وإثباتهم ومن الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث ، من أحاديثه التي رواها ، اخبرنا أبو احمد بن عدي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة الاسفراني حدثني أبو علي محمد بن زياد البصري بمصر حدثنا عبد الله بن عمرو الرافعي حدثنا ابان بن زياد العطار عن قتادة عن عمران ابن الحصين انه (  قال : ( لا نكاح إلا بولي )(
) ، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة ، وأبو عوانة كان على مذهب الإمام الشافعي وهو الذي اظهر مذهب الشافعي باسفرايين بعد ما رجع عن مصر واخذ العلم عن أبي إبراهيم المزني(
) .

4- دعلج بن احمد بن دعلج ، إمام فقيه محدث ببغداد أبو إسحاق السجزي المعدل ، ولد سنة ستين ومائتين ، سمع من علي بن عبد العزيز وطائفة بمكة وهشام بن علي السيرافي وطبقته بالبصرة وغيرهم ، روى عنه الدارقطني والحاكم وغيرهم ، كان ثرياً اشترى دار العباسية بمكة بثلاثين ألف دينار ، وقيل أن معز الدولة اخذ من تركة دعلج ثلاث مائة ألف دينار توفي دعلج في جمادي الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة رحمه الله(
) .

5- ابن قانع ، عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي أبو الحسين قاضي من حفاظ الحديث ومن أصحاب الرأي كان يوصى بالخطأ في الرواية ، له كتاب – معجم الصحابة – بإسناد افرد ابن فتحون كتاباً لنقده وبيان ما فيه من أوهام في الحديث(
) ، روى عنه الحديث وأكثر عنه في أحكام القرآن(
) .

6- ومن ابرز شيوخه الكرخي – أبو الحسن عبد الله بن الحسن الكرخي الفقيه العراقي ممن يشار إليه ويؤخذ عنه وعليه قرأ الميدزون من فقهاء الزمان وكان أوحد عصره غير منازع ولا مدافع ، كان مولده سنة ستين ومائتين واليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة وكان ورعاً وعنه اخذ أبو بكر احمد بن علي الرازي الفقه أي انه درس الفقه على أبي الحسن الكوفي ، وأبو بكر الرافعاني وأبو علي الشاشي وأبو عبد الله البصري وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي ، توفي سنة أربعين وثلاثمائة في شعبان وله من الكتب كتاب المختصر في الفقه مثله في الاشربة وتحليل نبيذ التمر(
) .

المطلب الخامس

تلاميذه

إذا استطعنا أن نحصر شيوخ الإمام الجصاص بعدد معين ، فمن الصعب أن نحصي كل من تتلمذ ودرس على يد هذا الإمام الزاهد ، ذلك لان الرياسة في المذهب الحنفي والتدريس قد استقرا ببغداد لأبي بكر الرازي وانتهت إليه الرحلة وكان رحمه الله ورعاً زاهداً مما زاد في إقبال أهل العلم عليه تتلمذ وتفقه عليه جمع كبير من أهل الفقه والعلم منهم أبو بكر الخوارزمي وأبو الفرج احمد بن محمد بن عمر المعروف بابن المسلمة وأبو جعفر محمد بن احمد النسفي وأبو الحسين محمد بن احمد الزعفراني وأبو الحسين محمد بن الطيب الكماري والد إسماعيل قاضي واسط وعنه اخذ فقهاء بغداد(
) ، فكان عليّ لزاماً أن اذكر ترجمة مختصرة عن حياة أهم تلاميذ الإمام وأبرزهم رحمهم الله جميعاً .

1- ابن مهدي الجرجاني 397هـ – 1007م :

محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني ، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان سكن بغداد وكان يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي الجصاص ، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري ، واحمد بن محمد الناطفي وغيرهما ، له كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة والقول المنصور في زيارة سيد القبور(
) .

2- محمد بن احمد بن احمد بن محمد بن عبدوس بن عامل أبو الحسن الدلال ، وهذه الحرفة لمن يتوسط بين الناس في البياعات وينادي على السلعة من كل جنس ، ويعرف بالزعفراني ، سمع أبا الحسن علي بن محمد المصري وأبا عمرو بن السماك ومحمد بن الحسن بن زياد النقاش وأبا بكر الشافعي وحبيب بن الحسن القزاز وغيرهم ، وهو احد رواة حديث ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) (
) .

سألت أبا الحسن احمد بن محمد بن احمد المؤدب المعروف بالزعفراني عن موت أبيه فقال ، مات في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلاثمائة ، قال المؤلف قال التنوخي : كان أبو الحسن الزعفراني ثقة وكان يختلف إلى أبي بكر الرازي ويأخذ عنه الفقه(
) .

3- أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي فقيه بغداد ، مات سنة ثلاث وأربعمائة ، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي وعنه اخذ القاضي أبو عبد الله الصميدي وكان حسن الفتوى ويعتبر من أهم طلبة الإمام وهو الذي صلى عليه عند موته(
) .

4- أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني ، تفقه بابي بكر الرازي وعنه اخذ أبو الحسين احمد بن محمد القادوري(
) .

5- احمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الدخيل أبو الفرج المعدل المعروف بابن المسلمة ، سمع أباه واحمد بن كامل القاضي وأحمد بن سلمان النجاد ومحمد بن عبد الله بن علم الصفار ودعلج بن احمد وإسماعيل بن علي الخطيب وعمر بن جعفر ابن سلم واحمد بن يوسف بن خلاد وغيرهم ، كتبت عنه وكان ثقة يسكن في الجانب الشرقي في درب سليم ويملي في كل سنة مجلساً واحداً في أول المحرم وكان احد الموصوفين بالعقل والمذكورين بالفضل كثير اليد والمعروف ، وكانت داره مألفاً لأهل العلم يروى انه ولد في أخر ذي القعدة من سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي وقال وكان يصوم الدهر ويقرأ في كل يوم سبع القرآن يقرؤه نهاراً ويعيد ذلك السبع بعينه في ليلته من ورده ، مات أبو الفرج بن المسلمة في يوم الاثنين ذي القعدة من سنة خمس عشرة وأربعمائة وكنت إذ ذاك بنيسابور(
) .

المطلب السادس

عصره

ولد الإمام الجصاص في مطلع القرن الرابع الهجري في خلافة المقتدر جعفر أبي احمد حيث بويع يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعون ومائتين وهو يومئذ ابن ثلاثة عشرة سنة وواحد وعشرين يوماً أي قبل ولادة الجصاص بعشر سنين ، كان المقتدر مترفاً وكانت بغداد تشهد ازدهاراً عمرانياً وتقدماً صناعياً . قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والهدنة في سنة 305هـ ، وهو شاب حدث السن فلما قدم بغداد شاهد أمراً عظيماً جداً وذلك أن الخليفة أمر الجيش والناس بالاحتفال بذلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء وركب الجيش بكماله وكان مائة ألف وستين ألفاً وشاهد ما شاهده من عجائب بغداد وقصور الخليفة وكانت الهدايا تصل إلى الخليفة من الملوك والأمراء في السنة نفسها وحلت هدية صاحب عمان إلى المقتدر وفيها الكافور الرباحي وغيرها من الهدايا الثمينة والمهمة ، تدهورت الخلافة في عهد المقتدر بسبب صغر سنه وعدم قدرته على إدارة الدولة لأن عمره كان لا يتجاوز الثالثة عشرة فكان للحاشية دور كبير في إدارة دفة الحكم فكان له الاسم ، ولهم الحكم . ثم دارت أحداث جسام كثيرة فقتل الخليفة المقتدر سنة 320هـ في شوال كانون الأول سنة 932م نتيجة انقلاب قام به احد قادة جيشه وذلك بعد ما طرده المقتدر وذهب إلى الموصل وهو مؤنس خرج من الموصل يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقين من شوال بعد أن ضم إلى نفسه قواده ورجال قواده دارت حرب ضروس بين جيش المقتدر وجيش مؤنس في منطقة الشماسية انتهت بقتل الخليفة المقتدر بعد ما أنكف عنه الناس ولم يبقَ معه إلا القليل من الجند واحتز رأسه وسلم إلى المؤنس ثم بويع للخلافة القاهر بالله وهو محمد بن احمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل وكان عمره 35 سنة وكنيته أبو منصور ، وكان لهذا الحدث اثر كبير على أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية ، ومما لاشك فيه أن للحياة السياسية دوراً في التأثير على الحياة العلمية والثقافية وليس ذلك بغريب حيث نعيش نحن ألان تحت وطأة الاحتلال ونرى بأم أعيننا ما يلعبه من دور سلبي على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لدى العلماء والمفكرين ومدى تأثيره على أبناء المجتمع بسبب استهداف العلماء وهجرة العقول . عايش الإمام الجصاص العصر العباسي الثاني عصر البويهيين وسيطرتهم على أمور الدولة ومقدراتها وكانت الحياة السياسية آنذاك مضطربة كل الاضطراب والمجتمع تنخر فيه الانقسامات الحزبية والتفكك الأسري لدى أسرة بني العباس حيث أن كلاً منهم يروم الحصول على كرسي الخلافة مما أدى إلى ضعف الدولة وعدم الاهتمام إلا بالشؤون الخاصة لدى الخلفاء والوزراء حيث نشط أعداء العباسين من بيزنطينيين وبويهيين حيث أعلن البيزنطينيون تمردهم واعتداءهم على الحصون المجاورة وكان للبويهيين دور كبير في إضعاف العلاقات الأسرية للعائلة المالكة وكان تطلعهم إلى كرسي الخلافة ، ولاشك أن حالة التشتت والانشقاق التي آلت إليها أوضاع الأسرة العباسية نتيجة لهذا التسلط البويهي حيث سعى إلى تفكيك هذه الأسرة وخلق التنازع بين أفرادها خوفاً من تضامنهم وتوحدهم ضد هذا التسلط وبذلك جعلوا الخليفة يعتمد عليهم اعتماداً كلياً علاوة على أن ظروف التسلط أدت إلى شل فعالية بعض الشخصيات التي كانت تتولى رعاية شؤون هذه الأسرة كنقابة العباسين علماً أن البويهيين كانوا يزعمون أنهم يتبعون المذهب الزيدي .

كان للحركة البويهية اثر كبير في تأليب الأمور وعدم استقرارها حيث تعاونوا مع عبد الله البربري في الأهواز فلما سيطروا على الأهواز طردوا البربري منها ففر إلى البصرة وكانت بغداد مركز الخلافة في شغل شاغل عن هذه التحركات في جنوب العراق وجنوبه الشرقي ، لم يدرك المسؤولون أن البويهيين إنما أرادوا أن يثبتوا سيطرتهم على الأهواز من اجل أن ينقضوا على بغداد ويبسطوا نفوذهم على الخلافة ، وفي خلافة المستكفي استطاع احمد بن بويه احتلال بغداد بعد عدة محاولات فاشلة وحل البويهيون محل الأمراء في بغداد وبدأ العصر البويهي الذي استمر حتى سنة 447هـ – 1055م ، وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري انفجرت حركة الزنج وقامت حركة القرامطة الإسماعيلية ولم تستطع الدولة أن تقضي على هذه الحركات أو تسيطر عليها بسهولة ، وهكذا اقترنت حياة الجصاص بهذه الأحداث وغيرها وعاش في خضمها ، ومن غير المعقول أن تكون نفسٌ صافية مرهفة كنفس الجصاص قد مرت بهذه الحوادث والمتغيرات مراً سريعاً من غير أن تتأثر بمجرياتها لان الإنسان ابن بيئته يؤثر بها وتؤثر به(
) .

المطلب السابع

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

للإمام الجصاص رحمه الله مكانة علمية كبيرة بين أهل العلم ، فهو شيخ الحنفية في وقته ، واليه انتهت رئاسة المذهب ، كان رحمه الله تعالى من أصحاب طبقات الترجيح ، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد لورعه عرض عليه القضاء فامتنع منه ، وقد أثنى عليه الإمام أبو بكر الابهري المالكي ، فاختاره للقضاء بدلاً عنه مما يدلل على عظم مكانته بين أهل العلم ، وكان المتفقهة يرحلون إليه من البلدان لطلب العلم والأخذ عنه ، واستقر التدريس ببغداد له وانتهت الرحلة إليه وكان على طريقة من تقدمه في الورع والزهد والعبادة(
) .

المطلب الثامن

مؤلفاته ووفاته

أ- مؤلفاته :

لأبي بكر رحمه الله تعالى تصانيف كثيرة مشهورة ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري وعبد الله بن جعفر ابن فارس الاصبهاني وعبد الباقي بن قانع القاضي وسليمان بن احمد الطبراني ، وله من المصنفات ، مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن ، وله كتاب مفيد في أصول الفقه وله جوابات عن مسائل وردت عليه(
) .

وله رحمه الله كتاب قيّم في الفقه – أحكام القرآن – وقد ضمنه رحمه الله علوماً شتى وهو من أهم كتب الفقه الحنفي(
) ، وكان رحمه الله تعالى حافظاً للحديث ، وتصانيفه تدل على ذلك ، وله كتاب جوابات مسائل(
) . وله من المصنفات رحمه الله فيما يتعلق بالذات العلية كتاب شرح الأسماء الحسنى(
) ، ومن كتبه رحمه الله شرح مختصر الطحاوي . وهو محقق بأطروحتي دكتوراه في جامعة أم القرى ، كلية الشريعة الاولى منها تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص من كتاب البيوع – أطروحة دكتوراه ، تحقيق سائد محمد يحيى بكداش والثانية دراسة وتحقيق – كتاب المناسك – تحقيق عصمت الله عنايت الله 
محمد .

وهناك عدة رسائل وأطاريح في تخريج الأحاديث الواردة في كتابه أحكام القرآن في جامعة أم القرى ، وله كتاب شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن النسخة الأولى وكتاب المناسك وكتاب شرح الجامع الكبير النسخة الثانية(
) ، وله كتاب مهم في الاصول – الفصول في (الاصول) مطبوع دار النشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويت 1405هـ ط1 تحقيق د. عجيل جاسم النشمي .

ب- وفاته :

توفي رحمه الله في سنة 370هـ في يوم الأحد 17 ذي الحجة عن عمر 65سنة وصلى عليه صاحبه الخوارزمي ، ويكاد يجمع المؤرخون على ذلك(
) ، ومنهم من ذهب إلى انه توفي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 376هـ(
) ، والأول هو الأصح للإجماع عليه .

المبحث الثاني

ألفاظ الترجيح عند الجصاص

تمهيد

تعددت ألفاظ الترجيح عند الجصاص فمرة نجده يرجح رأياً من جانب الإيجاب بلفظ الأولى والصحيح أو غير ذلك فيقول : وهو الأولى وهو الصحيح أو وهو الأظهر وغير ذلك ، ومرة نجده يرجح من جانب السلب ، فيضعف القول المخالف بلفظ صريح فيقول مثلاً باطل لا يصح ، وهو خلاف القياس وغير ذلك ، ومرة نجده يرجح صراحة للرأي الذي يراه راجحاً وغير ذلك من ألفاظ الترجيح ، وعليه سيكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب وعلى الوجه 
التالي :

المطلب الأول : الترجيح من جانب الإيجاب ، ويتضمن هذا المطلب احد عشر لفظاً .

المطلب الثاني : الترجيح من جانب السلب ، ويتضمن هذا المبحث أربعة ألفاظ .

المطلب الثالث : الترجيح باللفظ الصريح لقول من الأقوال ، ويتضمن مسألة واحدة .

المطلب الأول

الترجيح من جانب الإيجاب

والإيجاب هو إثبات الرجحان للقول صراحة ، وله ألفاظ عدة :

1- الأولى : وهذا أكثر ألفاظ الترجيح استعمالاً عند الإمام الجصاص رحمه الله تعالى ، ومن أمثلة استعمال الجصاص لهذا اللفظ جملة مسائل منها :

هل البسملة آية من السورة ؟

اجمع الفقهاء(
) على أن البسملة من القرآن وإنها جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى  إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (
) ، ولكنهم اختلفوا في مكانها من سائر السور هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم أنها للفصل بين السور أم أنها للتبرك أم أنها في الفاتحة فقط ، وهل تقرأ مع كل صلاة وفي كل قراءة أم لا ؟ فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : الذين ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ، فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء السلف من أهل مكة وفقهاؤهم ، ومنهم ابن كثير ، وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة ، والمروي عنه من علماء الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك ، وأقوى حججهم إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة(
) .

وقال الشافعي(
) رحمه الله هي آية من الفاتحة ولكن تردد قوله في سائر السور ، فهو أثبتها في الفاتحة ولكنه لم يثبتها في غيرها ، فمرة يقول هي ليست آية في الفاتحة ومرة يقول هي آية من كل سورة غير براءة لان الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في أول كل سورة غير براءة ولم يثبتوا بين الدفتين غير القرآن ، وحكى بعض أصحاب الشافعي قولاً عنه أنها ليست بآية من أول كل سورة لقوله ( ( سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي تبارك الذي بيده الملك ) (
) ، ومعلوم أنها ثلاثون آية غير البسملة ، وهذا التردد من إمام كبير كالشافعي رحمه الله تعالى ناتج عن اختلاف الناس فيها ، والقرآن لا يختلف الناس فيه ، كذلك ما ورد من أحاديث فيها ، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في المذهب الثاني .

واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر عبد الحميد بن جعفر الحنفي عن نوح ابن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال : ( إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احد آياتها )(
) .

واخرج الدارقطني وصححه البيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ( إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ) (
) . واخرج عبد الحميد في تفسيره عن إبراهيم قال : سألت الأسود عن فاتحة الكتاب امن القرآن هي ؟ قال نعم ، وهذا القول رواية عن الإمام احمد(
) .

وممن ذهب إلى هذا القول الشيعة الإمامية ، إذ قالوا إنها آية من السبع المثاني ومن كل سورة من القرآن العظيم ما خلا براءة(
) ، وحجتهم في ذلك :

أ- قوله تعالى وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالقرآن الْعَظِيمَ(
) ، فعَدَّ البسملة من ضمنها .

ب-  عن ابن عباس قال إن النبي ( كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على أنها سورة(
) .
ج- ما صح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي ( يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين إلى أخره يقطعها حرفاً حرفاً ) (
) .

المذهب الثاني : إنها آية من القرآن مستقلة : في بداية كل سورة .

وهذا القول مروي عن عبد الله بن المبارك ، وهو احد قولي الشافعي(
) ، ومذهب داؤد وهو المنصوص عن احمد ، وبه قال جماعة من الحنفية ، وقال إمامنا أبو بكر الرازي الجصاص هو مقتض المذهب ، وهذا ما ذهب إليه الجصاص بقوله – فالأولى أن تكون آية في كل موضع هي مكتوبة فيه لنقل الأمة أن جميع ما في المصحف من القرآن وحجة ابن المبارك واحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن المختار بن فلفل عن انس أن النبي ( قال : (لقد أنزلت عليّ سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر)(
) ، وعن ابن عباس قال ( كان رسول الله ( لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم)(
) .

المذهب الثالث : إنها ليست من القرآن ذهب جماعة إلى أن البسملة التي في أوائل السور ليست من القرآن وإنما ذكرت للفصل بين السور ، وهذا القول مروي عن مالك وغيره من علماء المدينة والاوزاعي وغيره من علماء الشام وأبي عمرو ويعقوب من قراء البصرة أنها آية مفردة نزلت لبيان رؤوس السور والفصل بينها ، فهي آية فذة أي مستقلة ليست جزأً من آية من سور القرآن وهي مفتاح القرآن وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ وعليه الحنفية ، قال ابن عابدين ( ولم أرَ لأحد مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة ) (
) .

فالقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما بطريقة التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه ، قال ابن عربي : (ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف الناس فيه)(
) ، وأقوى ما استدل به على ذلك من السنة النبوية المطهرة ، ما رواه مسلم عن أبي هريرة ، قال سمعت رسول الله ( يقول : قال الله تعالى ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فال رسول الله ( اقرءوا يقول العبد
 الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي )(
) ، وجه الدلالة في هذا الحديث أن المراد من الصلاة هنا الفاتحة وقد عدها النبي ( ولم يعد البسملة منها وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة ، وما دامت أنها ليست من الفاتحة فهي ليست من غيرها حيث لا فرق(
) ، ومما يدل على أنها ليست من القرآن ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المصلى ، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ( فلم اجبه فقلت يا رسول الله كنت أصلي ، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قلت ما هي قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم ، فقوله ( ( هي السبع المثاني ) فلو كانت البسملة آية منها كما يقول الشافعي لكانت ثمانياً لأنها سبع آيات بدون البسملة(
) .

ويدل عليه أيضا ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ( يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) (
) .

وقد استدل الجصاص رحمه الله تعالى بما رواه يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال : ( سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك )(
) ، واتفق القراء وغيرهم أنها ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم فلو كانت إحدى وثلاثين آية فذلك خلاف قول النبي ( )(
) ، وقد ضعف أبو بكر الجصاص الحديث الذي استدل به الشافعي عن سعيد المقبري ، فقال رحمه الله ( ثم لقيت نوحاً فحدثني به عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه ومثل هذا الاختلاف في السند والرفع يدل على انه غير مضبوط في الأصل فلم يثبت به توقيف عن النبي ( )(
) .

وهذا يدل على ضعف أدلة القائلين بأنها آية من السورة والذي اذهب إليه هو أنها آية منفردة وضعت للتبرك وللفصل بين السور . والله اعلم .

واختلفوا في هل أنها تقرأ في الصلاة مع الفاتحة ومع غيرها أم مع الفاتحة فقط أم أنها لا تقرأ أصلاً وهل يجهر بها أو لا يجهر بها إلى مذاهب في ذلك :

المذهب الأول : لابد في الصلاة من بسم الله الرحمن الرحيم وهو قول ابن عمر وابن شهاب وهؤلاء من علماء المدينة وبهذا القول قال الشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وهو مروي عن ابن عباس ورواية عن عمر وبه قال التابعون(
) .

وذهب أبن حزم إلى تفصيل في المسألة فأوجبها على من يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن فعدوا الصلاة غير مجزية إلا بالبسملة وهؤلاء القراء هم عاصم ابن أبي النجود وحمزة والكاسائي وغيرهم .

ومن لم يعدها عندهم آية من القرآن هو بالخيار بين أن يبسمل وبين الترك وهؤلاء القراء هم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وفي بعض الروايات عن نافع(
) .

المذهب الثاني : إنها تقرأ سراً مع الفاتحة : وهذا مروي عن علي وابن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وبه قال الثوري وأبو حنيفة واحمد ، واستدل هؤلاء بما رواه الأعشى عن شعبة عن ثابت عن انس قال : (صليت خلف النبي ( وخلف أبي بكر وعمر فلم اسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)(
) ، ومذهب أبي بكر الجصاص أنها تقرأ في كل ركعة سراً ، وهذا ما رجحه الجصاص بقوله لو تساوت الأخبار في الجهد والاخفاء عن النبي ( كان الاخفاء أولى لظهور عمل السلف عليه(
) . فقد روي عن ابن عباس ومجاهد وعن إبراهيم فإذا قرأتها في أول كل ركعة اجزاك فيما بقى ، واستدل الإمام الجصاص على أنها تقرأ في سائر الصلوات بحديث أم سلمة وأبي هريرة أن النبي ( : ( كان يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين )(
) .

المذهب الثالث : لا تقرأ سراً ولا جهراً :

وهذا القول مروي عن مالك ابن انس رضي الله عنه ، ويجوز أن يقرأها في النوافل وهذا المشهور من مذهبه عند أصحابه ، ورواية أخرى عنه أنها تقرأ أول السور في النوافل ولا تقرأ أول أم القرآن ، فهو مخير أن شاء قرأ وان شاء ترك ، وروى ابن نافع عنه ابتداء القرآن بها في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال(
) .

فهذا الخلاف بين أئمة الفقه يدل على أن المسألة مسالة اجتهادية لا قطعية لأن الأدلة على ذلك هي أخبار آحاد . والمسلم بالخيار ما دامت المسألة كذلك .

2- جائز عندنا : وهذا اللفظ من ألفاظ الترجيح التي استخدمها الجصاص ، إلا انه لم يكثر من استخدامه قياساً بغيره من الألفاظ ، ويدل على استخدامه لهذا اللفظ مسائل منها :

قراءة البسملة للمنفرد :

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذاهب :

المذهب الأول : أن يسر بها مع الصلاة السرية ويجهر بها مع الصلاة الجهرية :

البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة ، وإذا عينها لسورة لم تجزئ قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعاداتها ويعينها لسورة خاصة ، ممن ذهب هذا المذهب من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومن التابعين ومن بعدهم سعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وعكرمة وعطاء وطاؤوس ومجاهد وعلي بن الحسين وعبد الله بن أبي أوفى والحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر ومكحول وعمر بن عبد العزيز واليه ذهب الشافعي(
) وهو احد قولي ابن وهب صاحب مالك ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب(
) ، واحتجوا بأحاديث عدة منها ما رواه نعيم المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن )(
) .

المذهب الثاني : السنة الإسرار بالتسمية مطلقاً :

وهذا المذهب مروي عن النخعي وحماد والأعمش والشعبي وقتادة والحسن البصري والثوري وابن أبي ليلى ، وهو رواية عن الخلفاء الأربعة وابن عباس وعمار وابن الزبير وعكرمة وسعيد بن جبير والاوزاعي وإسحاق وحكي أيضا عن ابن المبارك وأبي ثور وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واحمد(
) ، والحجة لهم بما روى انس رضي الله عنه ( إن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ) (
) . وفي رواية مسلم قال (صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)(
) . وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بعد ذكره لآراء الفقهاء وادلتهم حيث قال بقوله ( وجائز عندنا للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جهر أو إخفاء)(
) .

وقد رد الإمام الجصاص حجة المذهب الأول الذي هو حديث نعيم عن أبي هريرة بقوله ( لا دلالة فيه على الجهر بها لأنه إنما ذكر انه قرأها ولم يقل انه جهر بها وجائز ألاّ يكون جهر بها وان قرأها ، وكان علم الراوي بقراءتها أما من جهة أبي هريرة بإخباره إياه بذلك وإما من جهة انه سمعها لقربه منه وان لم يجهر بها ، كما روي أن النبي ( كان يقرأ في الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحياناً والاختلاف انه لم يكن يجهر بها ، وفي رواية عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي ( كان إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ، وهذا يدل على انه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب)(
) ، وقد وردت أحاديث أن النبي ( كان يقرأها في بيته ولم يصرح بجهره بها وصلاته ( في بيته نفلاً وليس فرضاً لأنه ما كان يصلي إلا في المسجد ولو تساوت الأخبار في الجهر والإخفاء عن النبي ( كان الإخفاء أولى من وجهين احدهما ظهور عمل السلف بالإخفاء دون الجهر ، كابي بكر وعمر وعلي وغيرهم ، الوجه الأخر إن الجهر بها لو كان ثابتاً لورد النقل به متواتراً كما ورد في سائر القرآن ، وهذا يدلل على صحة هذا المذهب .

المذهب الثالث : عدم جواز قرأتها لا في السر ولا في الجهر :

وهذا مذهب الأمام مالك رحمه الله تعالى إلى انه لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة لا سراً في نفسه ولا جهراً – قال ( وهي السنة وعليها أدركت الناس وقال الشأن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا يقرأ ذلك احد لا سراً ولا علانية لا إمام ولا غير إمام ) (
) .

3- الأظهر : وهذا أكثر ألفاظ الترجيح استعمالاً عند الجصاص ومن أمثلة استعمال الجصاص هذا اللفظ جملة مسائل اذكر منها :

في معنى مقام إبراهيم : ذهب المسلمون في هذا المعنى إلى مذاهب :

المذهب الأول : انه موضع الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت احد شقي رأسه ثم رفعته من تحته وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت الرجل الأخرى فغاصت رجله أيضا فيه فجعله الله تعالى من معجزاته ، والى هذا القول ذهب الحسن وقتادة والربيع بن انس والسدي وهذا هو القول الذي رجحه الجصاص بقوله والأظهر إن يكون هو المراد لان الحرم لا يسمى على إطلاقه مقام إبراهيم واستدل الجصاص على انه هو المراد ما روى حميد عن انس قال(
) قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فانزل الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)(
) ثم صلى فدل على إن مراد الله تعالى بذكر المقام هو الحجر(
) ، وهذا هو الأولى بالصواب لان الحجر صار كالطين تحت قدمي إبراهيم وذلك من اظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام .

المذهب الثاني : أن الحج كله مقام إبراهيم وهو قول ابن عباس(
) ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله ( مقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله ) (
) .

المذهب الثالث : مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الحجر فلينه الله فجعله رحمة وهو مروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فهو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت(
) .

المذهب الرابع : إن البيت كله مقام إبراهيم وهو قول مجاهد وهو ما اختاره سيد قطب في التفسير بقوله ( مقام إبراهيم يشير هنا إلى البيت كله فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو لأمر طبيعي لا يثير اعتراضاً فهو أول قبلة يتوجه إليها المسلمون )(
) .

المذهب الخامس : مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة والجمار ، بما روى محمد بن عمر عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن عطاء ابن أبي رباح فأول فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال لأني قد جعلته إماماً فمقامه عرفة ومزدلفة والجمار ، وحيث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ( وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقاً للاقتداء به وإحياء أثاره عليه السلام(
) .

4- ظاهر اللفظ : هذا اللفظ من ألفاظ الترجيح عند الجصاص غير انه لا يكثر من استعماله في الترجيح إلا في مواضع ، ومن هذه المواضع المسألة التالية :

في معنى المصلى : هذه المسألة التي رجحها الجصاص وجدت كثيراً من أهل العلم موافقا له في هذا الترجيح حيث عبر أكثرهم بقوله أولى والأولى وهكذا .

المذهب الأول : موضع الصلاة :

قال قتادة والسدي قالوا أمروا أن يصلوا عنده ، قال أهل التحقيق هذا القول أولى لان لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ، ألا ترى أن مصلى المصر هو الموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد ، وهذا القول هو ما رجحه الجصاص بقوله (وهذا الذي يقتضيه ظاهر اللفظ) قال ابن عطية موضع صلاة على قول من قال المقام الحجر(
) .

المذهب الثاني : الدعاء ، قاله مجاهد وجعله من الصلاة إذ هي الدعاء لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (
) ، وإنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله إن كل الحرم مقام إبراهيم(
) .

المذهب الثالث : قبلة ، قاله الحسن(
) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  .
5- جائز مباح : وهذا اللفظ من ألفاظ الترجيح عند الجصاص إلا انه لم يكثر منه وقد ورد في عدة ألفاظ نذكر منها :

حكم مقدار اخذ الشارب : وردت ألفاظ عدة في تقصير الشارب ، الجز والحف والقص ، وسنبين معنى كل واحد منها :

جز الشارب : الجز هو القطع أو القص ، فقد حث النبي ( على قص الشارب قوله ( (من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب)(
) لما فيه من النظافة والمحافظة على الصحة لان اختلاط الطعام أو الشراب أو الماء مع الشارب قد يسبب بعض الأمراض بسبب تمركز الجراثيم في الشارب إذا ما اتسخت ولربما يستقذر بعض الأشخاص الماء أو الطعام من فم ذي الشارب وفي قص الشارب مخالفة للمجوس لأنهم أهل شارب وكان ابن عمر يحف شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد من الشفة(
) .

وأما الحف : فهو في اللغة الطواف واحتفوا طافوا وهم حافون به وحففه بالناس جعلتهم حافين به وحفت المرأة وجهها واحتفته أخذت شعره ، ويقال حفاف الشيء ما حوله والقوم إذا طافوا في البيت فهم حافون ومنه قوله تعالى وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ(
) ، ويقال إذا حفت وجهها بأخذ شعره وهو واجب في حقها للزوج )(
) .

وأما القص : تتبع الأثر ، وقيده ابن السيد بالليل والقص أيضا إيراد الخبر على من لم يحضره ويطلق أيضا على قطع شيء بألة مخصوصة(
) ، وقد ذهب الفقهاء في هذا المعنى عدة مذاهب .

المذهب الأول : القص أفضل : ذهب قوم من العلماء إلى إن قص الشارب هو المختار على الإحفاء ومن هؤلاء العلماء سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فهؤلاء قالوا المستحب هو إن يختار قص الشارب على أحفائه ، واليه ذهب حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن رباح وهو مذهب مالك وكان يكره إن يأخذ من أعلاه والمستحب عنده إن يأخذ منه حتى يبدو الارطاء وهو طرف الشفة ، وقال ابن القيم عنه انه قال : إحفاء الشارب عند مثله ، وقال القرطبي : قص الشارب إن يأخذ ما على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ ، قال والحز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال(
) ، ودليل هؤلاء ما رواه نافع عن ابن عمر انه ( قال : ( من الفطرة قص الشارب)(
) ، أي من السنة ، وفسر بعضهم قوله ( 
( واحفوا الشوارب )(
) بالجز وهو قص الشارب إلى إن يبلغ الجلد ، وقال النووي المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدوا طرف الشفة و لا يحيفه من أصله وعلل رواية – احفوا – أي أزيلوا ما طال على الشفتين ، وقال القاضي عياض : ذهب كثير من السلف إلى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله ( ( احفوا ) وأنهكوا وهو قول الكوفيين ، وذهب الكثير إلى فعل الحلق ، والمراد من الحديث المبالغة في اخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفة ، ودليل من اقتصر على القص ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي يرويه البزار أن النبي ( ( أبصر رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم اخذ ما جاوزه ) (
) ، وقد أجاز الأمام الجصاص الأخذ على السواك لأنه ورد من فعل النبي ( بقوله (وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بقوله) وان كان غيره أفضل ، وعلل فعله ذلك لعدم آلة الإحفاء في ذلك الوقت(
) ، وما رواه عطاء عن ابن عباس انه لما فتح رسول الله ( مكة قال ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ) (
) ، وروى البيهقي في سننه عن شرحبيل بن مسلم الخوراني ( قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله ( يقصون شواربهم ، أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بشر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الشمالي والمقدام بن معد كرب كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة ) (
) ، وروى عن مالك بن انس انه ذكر إحفاء بعض الناس شواربهم فقال مالك ينبغي إن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي ( كذلك ولكن يبدي حرف الشفة والفم ، وعَدّ الأمام مالك أن حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس ويستحب في قص الشارب إن يبدأ بالجانب الأيمن ووقت ذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً وهذه هي السنة القديمة والمستحب فعله من الجمعة إلى الجمعة زيادة في النظافة والتحرز من إطالة الشعر(
) .

المذهب الثاني : الاحفاء أفضل : وأصحاب هذا المذهب جمهور السلف منهم أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله فأنهم قالوا المستحب احفاء الشارب وهو أفضل من قصه ، وروى ذلك من فعل ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم ، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الاحفاء أفضل من التقصير ، ولم يرو عن الشافعي شيء إلا أن أصحابه فعلوه كالمزني والربيع فهم أخذوه منه . وذهب ابن حزم إلى وجوبه للأمر الوارد بلفظ – احفوا الشارب – واليه ذهب الجصاص ، واستدل رحمه الله بحديث عمر بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ( (احفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى)(
) وهذا يدل على أن مراده بالخبر الأول الاحفاء والاحتفاء يقتضي ظهور الجلد بإزالة الشعر ، قال أبو بكر الرازي (لما كان التقصير مسنوناً في الشارب عند الجميع كان الحلق أفضل ، قال النبي ( (رحم الله المحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة)(
) ، فجعل حلق الرأس أفضل من التقصير(
) ، ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله وهذا مذهب الشافعية ، وعند احمد القص والحف سواء ، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال (حفوا الشوارب وأعفوا اللحى )(
) ووردت روايات بلفظ جزوا الشوارب وأنهكوا الشوارب وهذه الرواية محمولة عند الشافعية على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر واستدل الذين ذهبوا إلى الاحفاء برواية ميمون بن مهران عن ابن عمر (قال ذكر رسول الله ( المجوس فقال : أنهم يرخون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم)(
) ، وذهب الشافعي إلى القول بان هذه زيادة في النظافة(
) . وهذا القول هو الذي رجحه الامام الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لإقوال الفقهاء وأدلتهم قال وهذا جائز مباح ويعني المذهب الذي نحن بصدده(
)
وقد دلت السنة على الأمرين الاحفاء والقص فان القص يدل على اخذ البعض والاحتفاء يدل على اخذ الكل وكلاهما ثابت ، ومنهم من عَدّ الحف مجملاً والقص مفسر للمراد والمفسر مقدم على المجمل .

6- والحجة : وهذا لفظ كثر استخدام الجصاص له ، حيث كان يبين من خلاله حجة الرأي الصواب ويبرهن عليه ، من هذه الألفاظ أمثلة نذكر منها :

مسألة قتل الوالد بولده - اختلف العلماء في مسألة قتل الوالد بولده إلى مذهبين :

المذهب الأول : انه لا يقتل : قال به عامة أهل العلم وأوجبوا عليه الدية في ماله قال به الحنفية والشافعي(
) ، وسووا بين الأب والجد ، والأوزاعي والثوري ، وهذا القول هو الذي رجحه الامام الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لأقوال الفقهاء وأدلتهم قال والحجة(
) ، فإذا اثبت هذا في الأب ثبت في الأم لأنها كالأب في أولاده ولا يجب على الجد وان علا ، حجتهم ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر (قال سمعت رسول الله ( يقول : (لا يقتل والد بولده))(
) ، وهذا خبر مستفيض وقال ابن عبد البر في درجته ، هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، يستغنى بشهرته وقبول العمل به عند الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً ، وهذا الحديث مروي عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب وروي عن ابن عباس مرفوعاً (لا يقتل والد بولده)(
) ، وهذا رواه ابن ماجة والترمذي من رواية إسماعيل ورواه الجصاص عن عبد الباقي عن بشر بن موسى عن جلاد بن يحيى عن قيس عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ، ولان الوالد لا يقتل بولده لان الأب سبب إحياء ولده فلا يعدم به لأنه صاحب شفقة فكانت شبهة تدرأ القصاص(
) .

فإذاً لا يجوز إن يقاد الأب بالابن بأي حال حتى لو كان مشركاً لان النبي ( نهى حنظلة ابن عامر الراهب عن قتل أبيه وهو مشرك محارب للمسلمين فلو صح قوده لجازه في مثل هذه الحال إذ لا حال أسوء فيها ، وحتى لو قذف الأب الابن لا يحد به لأنه ممنوع من القود به فهذه أولى .
المذهب الثاني : انه يقتل : قاله الحسن بن صالح بن حي حيث انه أجاز أن يقاد الجد بابن الابن ، وحيث كما يجيز شهادة الجد لابن ابنه ولا يجيز شهادة الأب لابنه ، وهو مذهب عثمان البتى ولكن اشترطه أن يكون القتل عمداً ، ومذهب الإمام مالك قتله به ، وقد حكي عنه أن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به ، وان أضجعه وذبحه قتل به حيث فرق بين القتل العمد وغير العمد ، وأجيب أن الأب يفارق سائر الناس فأنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليهم القصاص والأب بخلافه(
) .

7- والأول اصح : وهذا اللفظ من ألفاظ الترجيح عند الجصاص إلا انه لم يكثر منه وقد وردت عدة أمثلة نذكر منها :

ذهب العلماء الى تفسير قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) الى ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى القول بان : الذين يطيقونه – هو الشيخ الكبير ، حكمه انه يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك ، وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تأويله للذين لا يطيقونه هو الشيخ الكبير ، وهو مروي عن ابن عباس في قراءته – على الذين يطيقونه – انه الشيخ الكبير فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس بهذا المعنى وهذا القول هو الذي رجحه الامام الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لاقوال الفقهاء وأدلتهم قال (والأول اصح)(
) ، وقد استدل الجصاص رحمه الله على إيجاب الفدية نصف صاع من بر ، بما رواه عن عبد الباقي بن قانع في الحديث المروي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( قال : (من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين)(
) ، فإذا ثبت ذلك في المفطر الذي مات في شهر رمضان ثبت في الشيخ الكبير لأنه عموم في الشيخ الكبير وغيره ، وهو مروي عن ابن عباس وقيس بن السائب وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب ، وهو دليل على أن تقديرها بنصف صاع هو الأصح ، والمعنى في (وعلى الذين يطيقونه) أي يطيقون الصوم لا الفدية وهو معنى قول الجصاص والأول اصح ، فالله سبحانه وتعالى اوجب على الذين يستطيعون الصوم بمشقة أن يدفعوا الفدية وهي ما يعادل وجبة طعام متوسطة لكل فرد للفقراء والمساكين بدلاً من الصيام عن كل يوم ، ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لان شرط الخلفية استمرار العجز(
) .

المذهب الثاني : ما رواه المزني عن الشافعي انه يطعم مداً من حنطة كل يوم ، وذهب الثوري إلى الإطعام من غير ذكر الكمية ، وعن الشافعي في معنى – وعلى الذين يطيقونه – أنهم كانوا يطيقونه ثم عجزوا فعليهم في كل يوم طعام مسكين وذلك بالإجازة ، قال والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يجهده الجهد غير المحتمل ، وقد تأولوا معنى يطيقونه انه الفدية ، والحجة لهم لان الفدية لم يجر لها ذكر والفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر(
) .

المذهب الثالث : انه لا يطعم شيء ، وهو مروي عن ربيعة وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلا انه استحسن العطاء(
) .

8- والذي عندي : من المسائل التي استخدم الجصاص الترجيح فيها :

عدم جواز تأخير قضاء رمضان إلى أن يدخل الآخر : ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين :

المذهب الأول : إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فان كان هذا التأخير لعذر بأن دام سفره أو مرضه حتى دخل رمضان ثانٍ صام الحاضر ويقضي الآخر ولا فدية عليه عند الأئمة الأربعة لكن أن أخر القضاء لغير عذر فان مالك والشافعي واحمد وإسحاق قالوا بصوم رمضان الحاضر ويفدي عن الماضي ، وبه قال الثوري والحسن بن صالح ، لكنهم اختلفوا في مقدار الفدية ، فذهب الحسن والثوري إلى القول لكل يوم نصف صاع بر ، وقال مالك والشافعي كل يوم مداً وان لم يفرط بمرض أو سفر فلا إطعام عليه لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : (من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان أخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة وعليه مع ذلك القضاء)(
) ، وهذا مذهب الاوزاعي وإسحاق ومجاهد وسعيد بن جبير ، إلا أن الاوزاعي ذهب إلى القول بان من فرط في قضاء رمضان الأول ومرض في الأخر حتى انقضى ثم مات فانه يطعم عن الأول لكل يوم 

مدين مداً لتضييعه ومداً للصيام(
) ، وقال ابن عباس من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان أخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً(
) .

المذهب الثاني : انه يصوم الحاضر ويقضي الآخر ولا فدية عليه ، وهو مذهب الحنفية واليه ذهب الحسن البصري ، ولو كان التأخير لغير عذر ، فيصوم الثاني لأنه في وقته ويقضي الأول بعده لأنه وقت القضاء ولان القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع فلا يلزم بالتأخير سوى القضاء وهذا القول هو الذي رجحه الامام الجصاص بعد عرضه لاقوال الفقهاء وأدلتهم بقوله والذي عندي(
) والحجة لهم لأنه لم يثبت في لزوم الفدية عن النبي ( شيء بل كل ما ورد فيها أثار لا حجة فيها ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الفدية ، وأيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تستطيع صوم رمضان حتى يأتي شعبان(
) ، ولان في إيجاب الفدية مع القضاء زيادة في النص حيث يقول ( فعدة من أيام أخر ) ولم يذكر الفدية(
) .

9- الصحيح : هذا اللفظ ومشتقاته يكثر الجصاص أيضا من استعماله للترجيح يدل على ذلك مسائل منها :

في معنى الكعبين : اختلف العلماء في معنى الكعبين ما هما إلى مذهبين :

المذهب الأول : الجمهور من الحنفية وسائر أهل العلم قالوا هما العظمان الناتئان بين مفصل القدم والساق ، وفي كل رجل كعبان والكعب هو العظم الناتئ ومنه الكاعب ، ولو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بعد عرضه لاقوال الفقهاء وأدلتهم بقوله – والصحيح - وأحتج أصحاب هذا المذهب بما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : (لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه)(
) ، وهذا الحديث يدل على أن لكل رجل كعبين(
) .

المذهب الثاني : ما حكاه هشام عن محمد انه مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم والحجة عليهم لما روينا(
) .

10- القياس : وهذه من عبارات الترجيح عند الجصاص ، ومن أمثلة هذه العبارة :

(انتشار حرمة المعاهرة بالنظر إلى فرج المرأة):اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذاهب:

المذهب الأول : إن النظر بشهوة مُحرِم ، وهذا مذهب عامة الحنفية إذ عندهم النظر لشهوة بمنزلة اللمس في إيجاب التحريم إلى الفرج فقط ولا يحرم النظر عندهم إلى غير الفرج ، وهو مذهب مالك إلا أن مالكاً عد النظر بتلذذ إلى أي عضو كان محرماً ، وهو مذهب الثوري إلا انه لم يشترط اللذة ، وهو قول الحسن والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم وهو قول سفيان وابن حزم من الظاهرية ، فاتفق هؤلاء السلف على إيجاب التحريم بالنظر واللمس وتخصيص الحنفية النظر إلى الفرج في إيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن لما روى عن النبي ( انه قال : ( من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ) (
) ، فخص النظر إلى الفرج بإيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن ، وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بقوله . قلنا إن القياس أن لا يحرم النظر شيئا ، واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه جرير عن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال : قال رسول الله ( ( من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها )(
) .

وذهب الحنفية إلى إن من كان محرماً بحج فنظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى فلا شيء عليه لان المحرم هو الجماع ولم يوجد كما لو تفكر فأمنى فيلزمه الدم(
) .

المذهب الثاني : إن النظر إلى الفرج لا يحرم ما لم يلمس ، وهذا مذهب ابن أبي ليلى والشافعي في احد قوليه حيث لم يوجب في النظر شيئاً واوجب في اللمس(
) .

11- المراد : وهذه العبارة من العبارات النادرة التي رجح بها الجصاص ، ونذكر هذه المسألة :

إختلف الفقهاء في حكم من قتل ومثل يقتل ويمثل به أم يقتل فقط : فذهبوا إلى مذهبين :
المذهب الأول : انه يقتل ويمثل به : وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد ، لأنه أهل لان يفعل به كما فعل فإذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(
) ، فان حرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو ضربه بخشبة أو حبس عنه الطعام أو الشراب فمات فللوالي أن يقتص منه بمثل ذلك لقوله تعالى : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ(
)  ، ولان القصاص قائم على المماثلة والمماثلة ممكنة فجاز أن يستوفي بها القصاص ، قال أبو بكر من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين وفي وصفين الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط ، وهذا محرم على نفسه ، والثاني النار والسم ، وقيل يقتل بالنار والسم ، قال الباجي : والمشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها ، قال ابن عرفة ذلك خلاف ما شهده ابن عربي ، واستدلوا بما أخرجه أبو داؤد عن انس 
( أن جارية قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي يهودي فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ( أن يرض رأسه بالحجارة ) (
) ، وقد أجيب ، أن هذا الحديث لو ثبت كان منسوخاً بنسخ المثلة وذلك لان النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع والقود على هذا الوجه مختلف فيه ، وحتى ما ورد عن النبي خبران واتفق الناس على احدهما واختلفوا على الأخر ، كان المتفق عليه منهما قاضياً على المختلف فيه خاصاً كان أو عاماً ، وجائز أن النبي ( قتله حداً لان اخذ أوضاحاً – أي أساوراً من فضة - ثم رضخ رأسها(
) ، وفي عصرنا هذا يجوز استيفاء القصاص بأسرع آلة للقتل واقل إيلاما كالمقصلة والكرسي الكهربائي حيث لا يختلف الموت عنه ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه(
) .

المذهب الثاني : انه لا يمثل به ، فالقاتل لا يقتل إلا بالسيف سواء قتل بالسيف أو بغيره وسواء كان القتل نتيجة لحز الرقبة أم لسراية جرح أو نتيجة الخنق أو التغريق أو التحريق أو غير ذلك ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ، ورواية عن احمد ، والحجة لهم ، واحتجوا بما رواه سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ( (لا قود إلا بالسيف)(
) ، وهذا الخبر قد حوى معنيين احدهما بيان مراد الآية في ذكر القصاص والمثل ، والأخر انه ابتداء عموم يحتج به في نفي القود بغيره ، والقود هو القصاص فمنع الحديث منع استيفاء القصاص بغير السيف وكذلك فان القصاص في النفس مقصود منه إتلاف النفس فإذا أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز إتلاف أطرافه لان إتلافها يعد تعذيباً وليس استيفاء وبما رواه الزبير عن جابر أن النبي ( قال : (لا يستقأر من الجراح حتى تبرأ)(
) ، وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بقوله – والمراد بالقصاص إتلاف نفسه بايسر الوجوه .

واستدل الحنفية أيضا بالمعقول فمن قطع يد رجل فسرت الجراحة ومات المجنى عليه بسبب هذا القطع قد تبين أن الفعل كان قتلاً من وقت وجوده فلا يجازى فاعله الجاني إلا بالقتل ولا تقطع يده إما القول بان يجازي بمثل ما فعل وذلك بان تقطع يده أولا فان لم يمت من ذلك يقتل بحز رقبته بعد ذلك فهذا خطأ لان في ذلك جمعاً بين القطع والحز فلم يكن ما حصل مجازاة بالمثل(
) ، فالمراد بالقصاص إتلاف بأيسر الوجوه وهو السيف أو الشنق أو الرمي بالرصاص ، فكما انه لا يجوز معاقبة من قتل بالخمر على اعتبار انه معصية كذلك لا يجوز القصاص بالمثلة لأنها معصية .

المطلب الثاني

الترجيح من جانب السلب

واعني بالسلب نفي الرجحان عن قول من قولين بجعله باطلاً أو مكروهاً ونحو ذلك أو نفي الرجحان عن أقوال واستثناء واحد منها ، وله صيغ عدة منها :

1- فكرهه أصحابنا : من المسائل التي ذكر الإمام الجصاص هذه العبارة فيها لأجل الترجيح المسألة الآتية :

* حكم السمك الطافي الذي يموت في الماء حتف انفه : اختلف العلماء في حكم السمك الطافي الذي يموت في الماء حتف انفه إلى مذاهب :

المذهب الأول : انه مكروه : وهو قول عامة الحنفية والحسن بن حي ، وهو مروي عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ، والحجة لهم ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ظاهر هذا اللفظ يدل على حضر أكله ، وما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( ( ما القى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات وطفا فلا تأكلوه )(
) ، وما رواه عبد الباقي بن قانع عن جابر ابن عبد الله انه ( قال : ( ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما القى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه )(
) ، فالطافي من السمك ما مات حتف انفه في الماء من غير سبب حادث ، وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بعد عرضه لآراء الفقهاء حيث فكرهه أصحابنا ، وروي عن جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وابراهيم .

وذهب بعض الامامية إلى أن السمك إذا طفا على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان اخذ حياً صار ذكياً وحل اكله وان مات قبل ذلك حرم(
) ، وخالف من الحنفية المذهب صاحب الاختيار حيث لم يعده نجساً(
) ، واستدل بقوله ( ( هو الطهور ماؤه الحِل مَيَتَتهُ )(
) .

المذهب الثاني : لا بأس به : قاله مالك والشافعي وهو مروي عن السلف في اباحة اكل الطافي كابي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي ايوب وعطاء وابن عباس واحمد ، وحجتهم ما رواه جابر في قصة جيش الخبط واباحة النبي ( اكل الحوت الذي القاه البحر(
) ، لكن اجيب عنه انه هذا ليس بطاف وإنما الطافي ما مات حتف انفه في الماء من غير سبب حادث(
) .

المذهب الثالث : كله حلال : وهو مذهب ابن حزم الظاهري ، لان ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد سواء اخذ حياً ثم مات أو مات في الماء طفا أو لم يطف أو قتله حيوان بحري أو بري هو كله حلال حلال اكله ، حيث لم يفرق بين أنواع الحيوانات ساكنة البحر فكلها عنده سواء كخنزير الماء وانسان الماء وكلب الماء وغير ذلك حلال اكله عنده ، قتل ذلك وثني أو مسلم أو كتابي أو لم يقتله احد ، واستدل ابن حزم بقوله تعالى وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا(
) ، وبقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ(
) ، فعم تعالى ولم يخص شيئاً من شيء(
) .
2- باطل لا يصلح : هذا اللفظ من الألفاظ التي استخدمها الجصاص في ترجيحه للمسائل إلا انه لم يكثر من استخدام هذا اللفظ ، ومن أمثلة هذا اللفظ :

في حكم نفقة الحامل : لا خلاف بين الفقهاء(
) في وجوب نفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو اقل منهن حتى تضع حملها ، بنص القرآن بقوله تعالى  وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(
) ، ولكنهم اختلفوا في الحامل المتوفى عنها زوجها إلى مذاهب :

المذهب الأول : انه ينفق عليها من جميع المال، وهو مذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود والحسن بن صالح وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى والضحاك وهو احد قولي الشافعي ، وانه ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ، هذا إذا كان المال قليلاً ، أما إذا كان كثيراً فنفقتها من نصيب ولدها ، وهو مذهب الثوري إلا انه روي عنه إذا وضعت انفق على الصبي من نصيبه ونفقتها من حصتها ، واوجب الاوزاعي لام الولد النفقة من جميع المال حتى تضع الحمل ، وهو مذهب الليث بن سعد إلا انه قال إذا وضعت فانه حظ ولدها والحجة عليهم(
) .

المذهب الثاني : ليس لها النفقة في ماله ، قاله ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذئيب وهو قول ابن المنذر وأبي حنيفة وأصحابه ، والمالكية إلا أنهم اوجبوا لها السكنى إذا كانت في منزل مملوك للمتوفى ، وهو احد قولي الشافعي إلا إن الشافعية لم يوجبوا لها السكنى إلا إذا آياتها وهي حامل ثم توفى عنها فان عدتها تبقى على ما هي عليه ونفقتها لا تنقطع وذلك لان عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ، وهو مذهب الحنابلة إلا أنهم لم يوجبوا لها السكنى سواء كانت حاملاً أو حائلاً ، وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لاقوال الفقهاء وأدلتهم قال –باطل لا يصح- ، وقال ولا يجوز ايجابها بعد الموت من وجهين احدهما ، إن سبيلها إن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ من ماله وليس للزواج ذمة فتثبت فيها فلم يجز اخذها من ماله إذا لم تثبت عليه ، والآخر إن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت إذ لم يكن هناك دين عند الموت فغير جائز اثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج ، واقول إن النفقة تجب للمتمكن من الاستمتاع وقد زال التمكين بالموت ، والميت لا يستحق عليه حق ، ولم يوجبها لاجل الحمل لان الحمل نفسه لا يستحق نفقته على الورثة وهناك من اوجبها للحمل لأنه المتحد كالحصانة وهو قول قديم للشافعي ، ومنهم اوجبها للحامل نفسها لأنها تجب مقدرة ولا تسقط على الصحيح بمضي الزمان وهو الصحيح(
) .

3- وهو خلاف القياس : من ألفاظ الترجيح عند الجصاص ذكر عدة مسائل منها :

نصيب بنت الابن مع ابن الابن : ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : للذكر مثل حظ الانثيين ، وان كان الذكر اسفل منهن كابن ابن الابن ، وهو قول مالك والشافعي والحنفية ، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهناك من جعل ابن العم بدرجة اخيها فهو يعصبها ، والحجة لهم قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(
) ، فولد الولد ولد ، ولم يفرق بين الصلب ومن هو ادنى منه ، فوجب إن يشرك ابن الابن اخته كما يشرك ابن الصلب اخته ، وهو الذي رجحه الجصاص(
) .

المذهب الثاني : ليس لها شيء : وهو مروي عن ابن مسعود لما رواه عنه البابي وابن المنذر إن فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن ولم يفصلا ، وهو محكي عن أبي ثور كما رواه ابن المنذر ، وهو مذهب داؤد بن علي وروي مثله عن علقمة ، والحجة عليهم ، احتجوا بحديث ابن عباس عن النبي ( ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما ابقيت الفرائض فالاولى رجل ذكر ) (
) ، واجيب إن ولد الولد مثل الولد لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(
) فوجب لذلك إن يشرك ابن الابن اخته كما يشرك ابن الصلب اخته ، وقد روي رجوع ابن مسعود عن قوله لما رواه الاعمش عن ابن قيس الاودي عن هزيل بن شرحبيل الاودي : ( قال جاء رجل إلى أبي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة فسالهما عن بنت وبنت ابن واخت الأب وام فقالا للبنت النصف وللاخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيئاً وات ابن مسعود فاتاه الرجل فسأله واخبره بقولهما فقال ضللت إذا وما انا من المهتدين ولكن اقضي فيها بقضاء رسول الله ( لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت من الأب والام ) (
) ، فهذا يدل على أن ابن مسعود اوجب لبنت الابن نصيباً مع ابن الابن(
) .

4- جهة الحظر أولى : من ألفاظ الترجيح التي استخدمها الجصاص ولها عدة أمثلة نذكر منها :

حكم استعمال الماء إذا كان فيه شيء من النجاسة : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذاهب :

المذهب الأول : انه لا ينجس : وهو مروي عن حذيفة بن اليمان ، حيث سئل عن غدير يطرح فيه الميتة والحيض فقال توضأوا فان الماء لا يخبث ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة حيث لم يعدّ الماء الذي ترده السباع نجساً ، وسعيد بن المسيب وهو قول الحسن والزهري حيث لم يعدا تنجيس الماء ما لم يتغير لون أو طعم أو ريح ، وهو مذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن ابي ليلى والقاسم وسالم وابي العالية وهو قول ربيعة ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه إلا انه حدد كمية الماء باربعين قلة ، وروي عن مسروق والنخعي وابن سيرين اذا كان كثيراً لا ينجس حيث الكثير عندهم (3000 رطل) ، وهو قول الاوزاعي ومالك إلا انهما قالا لا يفسد الماء بالنجاسة إلا ان يتغير طعمه أو ريحه ، وهو مذهب الزيدية حيث عدّ الماء اذا غيرت النجاسة احد اوصافه نجساً اجماعاً واستدلوا بما رواه ابو امامة الباهلي لانه ( قال ( لا ينجسه إلا ما غير لونه ) (
) فان تغير بعض الكثير لم ينجس السليم لانه ماءٌ واحد فلا ينجس بعض دون بعض ، وهو مذهب احمد لانه لا ينجس عنده حتى يتغير إلا انه عدّه نجساً ببول الآدمي وعذرته ، وذهب ابن تيمية الى ان النجاسة إذا لم تغيره لم ينجس وعدّ الشافعي الماء اذا كان فوق القلتين لم ينجس إلا انه عدّ الماء الذي وقع فيه حيوان ويحمل على منقاره نجاسة غير الادمي غير نجس لمشقة الاحتراز ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري إلا انه قال اذا اسقطت النجاسة كالبول والخمر والدم في الماء أو في غيره فان بطلت الصفات التي في اجلها سمي الدم دماً والخمر خمراً والبول بولاً وبقيت صفات الشيء الذي وقع فيه فليس ذلك الجرم الواقع يعد خمراً ولا دماً ولا بولاً بل هو ماء على الحقيقة  فان تغلب الواقع وبقيت صفاته وبطلت صفات الماء فليس هو ماء يعد بل هو بول على الحقيقة أو خمر أو دم ، وقد احتج اصحاب هذا المذهب بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي ( ( سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيه عذرة الناس ومحائض النساء ولحوم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء)(
) ، وبحديث ابي بصرة عن جابر وابي سعيد الخدري قالا ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى غدير فيه جيفة فكففنا وكف الناس حتى اتى النبي ( فاخبرناه فقال استقوا فان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا )(
) ، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( ان النبي ( قال الماء طهور لا ينجسه شيء)(
) ، وقد اجيب بما حكي عن الواقدي ان بئر بضاعة كانت طريقاً للماء الى البساتين فهذا يدل على انه كان جارياً حاملاً لما يقع فيه من الانجاس وجائز ان يكون سئل عنها بعدما نظفت من الاخباث فاخبر بطهارتها بعد النزح ، واما قصة الغدير فجائز ان تكون الجيفة كانت في جانب منه فاباح ( الوضوء من الجانب الأخر ، واما حديث ابن عباس ان الماء لا يجنب فالمراد ادخال الجنب يده في الماء لا ينجسه فقد يكون الراوي سمع ذلك فنقل المعنى عنده دون اللفظ ، ومذهب ابن عباس تنجيس الماء اذا وقعت فيه نجاسة(
) .

المذهب الثاني : انه ينجس : وهو مذهب الحنفية(
) ، حيث ان كل ماء وقعت فيه نجاسة قليلة كانت أو كثيرة قليلاً الماءاو كثيراً لا يجوز ان يستعمل منه ما يتقين أو غلب على الظن وجود جزء من النجاسة فيه وعليه فكل ما كان دون الغدير العظيم اذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز استعمال شيء منه لان الغالب على الظن النجاسة تسري فيه . أما الغدير العظيم وهو الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الأخر اذا وقعت فيه نجاسة
في احد جانبيه جاز استعمال الماء من الجانب الأخر لان الغالب على الظن عدم سريان النجاسة اليه ، وهو قول الشافعي قول للزيدية اذا كان قليلاً وان لم يتغير(
) لقوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(
) ، والحجة لهم . واحتجوا بقوله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(
) ، فالنجاسات من الخبائث وقد حرمها الله تعالى تحريماً مبهماً ولم يفرق بين انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما يتيقن أو غلب على الظن وجود جزء من النجاسة فيه ، وبقوله تعالى  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ(
) وقال في الخمر رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ(
) ، وبما روى طاوس عن ابن عباس انه ( ( مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة ، إما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الأخر فكان لا يستنزه من البول )(
) ، فحرم الله هذه الأشياء تحريماً مبهماً ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما يتيقن فيه جزء من النجاسة ، وتكون جهة الحظر من طريق النجاسة اولى من جهة الاباحة من طريق الماء المباح في الاصل لانه متى اجتمع في شيء جهة الحظر وجهة الاباحة فجهة الحظر اولى وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص حيث قال بعد عرضه لآراء الفقهاء وأدلته جهة الحضر أولى ، وقد نهى ( عن استخدام الماء الذي يبال فيه ولم يفرق بين قليلة وكثيرة حيث يقول في رواية عن ابي هريرة  ( لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوظأ منه ) (
) ، علماً ان البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فدل ذلك على ان الماء اذا خالطته نجاسة نجس قليلاً كان أو كثيراً تغير او لا(
) .

المطلب الثالث

الترجيح باللفظ الصريح  لقول من الاقوال

من اساليب الترجيح عند الجصاص انه يرجح باللفظ الصريح للرأي الذي يراه راجحاً ، ومن امثلة هذا الترجيح قوله ، وبه نأخذ ، وفيه المسألة التالية :

في حكم من اكل وشرب وهو يشك في الفجر بالنسبة للصائم :

الشك في طلوع الفجر لا يمنع الاكل وغيره لقوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(
) ، قال رجل لابن عباس رضي الله عنه متى ادع السحور، فقال رجل اذا شككت فقال ابن عباس رضي الله عنه : ( كل ما شككت حتى يتبين لك) (
) ، وقد ذهب العلماء في هذه المسألة الى مذاهب :

المذهب الاول : انه يقضي : وهو قول مالك ، حيث كره الاكل والشرب مع الشك في الفجر واوجب عليه القضاء اذا اكل وقد فصل رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال : ( ان كان صومه ذلك تطوعاً مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر ، فان افطر فعليه القضاء ، وان كان صومه هذا من نذر كان اوجبه على نفسه مثل قوله – لله علي أن اصوم عشرة أيام فان كان نواهما متتابعات ليست اياماً باعينها فصام بعض هذه الايام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو يعلم فانه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم يصله بالعشرة الايام ) (
) ، وحكى محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه يقضي يوماً مكانه ، وهو مذهب النعمان بن بشير(
) ، وهو قول ابن القاسم من المالكية ، وابن وهب استناداً إلى قول مالك(
) .

وخالف اشهب من المالكية فذهب إلى القول ( انه يمضي على صومه فان كان ذلك في واجب قضاه وان كان تطوعاً لم يكن عليه قضاء )(
) ، وبهذا قال بعض الحنفية ، قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفياً للتهمة وعليه القضاء لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر إلا انه لم يوجبوا الكفارة عليه لان الجناية قاصرة لعدم القصد ، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث يروى عنه قوله (ماتجانفنا لاثم قضاء علينا يسير)(
) ، وقد اجيب على من اوجب القضاء على من اكل شاكاً في الفجر – انه كما لا يبيح له الاقدام على المشكوك فيه كذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك لأنه إذا كان الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائز الزامه بالشك .

المذهب الثاني : لا شيء عليه : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة حيث ذكر أبو يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال يدع الرجل السحور إذا شك في الفجر احب إلى فان تسحر فصومه تام ، وهو قولهم جميعاً ، وقال أن اكل فلا قضاء عليه ، وحكي عنه انه إن اكل وهو شاك قضى يوماً عملاً بغالب الرأي ، ومذهب الإمام أبي يوسف انه ليس عليه في الشك قضاء ، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن كان في موضع يستبين الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليأكل ما لم يتبين له الفجر ، وهو قوله تعالى  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(
) ، قال إن كان في موضع لا يرى فيه الفجر أو كانت الليلة مقمرة وهو يشك في الفجر فلا يأكل وان اكل فقد اساء وان كان اكبر رأيه انه اكل والفجر طالع قضى سواء كان في سفر أو حضر وهو قول زفر ولأبي يوسف وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص(
) بقوله . وبه نأخذ .

واستدل الجصاص بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( انه بعث رجلين 
لينظرا له طلوع الفجر في الصوم فقال احدهما قد طلع وقال الأخر لم يطلع فقال اختلفتما فاكل )(
) ، وهو قول الثوري ، وقال الجصاص في قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض ) انه اباح الاكل إلى أن يتبين والتبين إنما هو حصول العلم الحقيقي ومعلوم أن ذلك إنما امروا به في حال يمكنهم فيها الوصول إلى العلم الحقيقي بطلوعه ، وأما إذا كانت ليلة مقمرة أو ليلة غيم أو في موضع لا يشاهد مطلع الفجر فانه مامور بالاحتياط للصوم إذ لا سبيل له اى العلم بحال الطلوع فالواجب الامساك استبراء لدينه لما حدث شعبة بن يزيد بن أبي مريم السلولي قال سمعت أبا الجوزاء السعدي قال : قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله ( قال ( كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمائنينة والكذب ريبة )(
) .

وهو مذهب عبيد الله بن الحسن والشافعي ، إلا أن الغزالي والمتولي قالا لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر فهما ارادا انه ليس مباحاً مستوى الطرفين بل الأولى تركه(
) .

المبحث الثالث

طرق الترجيح عند الجصاص

تمهيد

أن من الضروري للشروع في أي علم بيان حده ليتضح سبيل معرفته بعد ذلك ، فقبل الكلام على طرق الترجيح عند الإمام الجصاص لابد من بيان معنى الترجيح .

الترجيح لغة : هو مصدر من رجح يرجح ترجيحاً ، وتدور مادته حول الميلان والثقل ، يقال رجح الميزان يرجح مثله رجوحاً ، ورجحاناً ورجح اعطاه راجحاً(
) .

وعرفه صاحب لسان العرب – رجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله وارجح الميزان أي اثقله حتى قال ورجح في مجلسه فلم يخف(
) .

وذكر الاصوليون معاني لغوية أخرى للفظ الترجيح منها :

جعل الشيء راجحاً أي فاضلاً زائداً(
) :

أما في اصطلاح الاصوليين : فقد اختلفت عبارة الاصوليين في تعريفه ، فعرفه بعضهم :

انه عبارة عن اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الأخر(
) ، ومنهم من عدّه فعل المجتهد فعرفه : تقوية احد الطرفين على الأخر فيعلم الاقوى فتعمل به ويطرح الأخر ، والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل(
) ، وعرفه بعضهم بأنه عبارة عن اظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفرد عنه لا تكون حجة معارضة(
) ، وعرفه بعضهم بأنه اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها(
) ، والراجح من هذه الأقوال كما يبدو لي والله اعلم هو أن الترجيح بيان القوة لأحد الدليلين .

ولقد عرفنا أن الجصاص من طبقة المرجحين وشأن هذه الطبقة هو تفضيل بعض الروايات وان كان على غير قول الإمام صاحب المذهب كقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد ، أو قول زفر أو ما كان يمليه عليه عصره لان الاعراف قد تغير الأحكام ، ثم أن منهجه أن يذكر رأي الإمام ثم أصحابه هذا إذا كان بينهم خلاف ، أو لاي المذاهب ثم المخالف له أو الموافق من غير المذاهب ويذكر الادلة ثم يرجح ما الصحيح منها ، ويذكر أدلة مخالفيهم ويرد عليها ويبين مواطن الضعف فيها أو يجيب عنها ويثبت القول لاصحابه .

وقد سلك الإمام الجصاص عدة طرق في منهجه هذا لترجيح الرأي الصحيح ، وعليه يكون هذا المبحث من ثمانية طرق للترجيح استخدمها الجصاص ، فمنها ما يكون عملاً بظاهر الكتاب ومنها ما يكون باللغة واخرى الجمع بين الحديثين أو اعتماد على القراة أو القياس وغيرها مما سنذكره .

1- الاحتجاج بظاهر الكتاب : مثال على هذا :

حكم العدة إذا وجبت من رجلين : العدة هي إما أن تكون من طلاق رجعي أو بائن وإما من موت ولكل حكمه ، فإذا كانت المرأة في عدتها ونكحت زوجاً أخر فرق بينهما حتى نتيقن من سلامة الرحم فهل تجب عليها بعد ذلك عدتان أي لكل رجل عدة أم العدتان تتداخلان فتكون واحدة ، اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذاهب :

المذهب الأول : تجب عليها عدتان : قال به الحسن بن صالح والليث والشافعي فإنها تمتد لكل واحدة عدة مستقلة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إلا انه حرمها عليه إذا كان داخلاً بها ، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا انه لم يحرمها عليه(
) ، واستدلوا بما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ( أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمنخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : ايما امراة نكحت في عدتها فان كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطباً من الخُطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الأخر ثم لم ينكحها ابداً )(
) .

واستدلوا بحديث عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه ( انه قضى في التي تزوج في عدتها انه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما افسدت من عدة الأول وتعتد من الأخر )(
) .

وقال الشافعي : وبقول عمر وعلي رضي الله عنهما نقول في المراة تنكح في عدتها تاتي بعدتين معاً وبقول علي نقول انه يكون خاطباً من الخطاب ولم تحرم عليه(
) .

المذهب الثاني : تجب عليها عدة واحدة : وهذا قول جمهور الحنفية ، الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، ومالك في رواية ابن القاسم عنه(
) ، والثوري والاوزاعي كلهم اوجبوا أن تكون عدة واحدة لهما جميعاً سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور ، وهو قول إبراهيم النخعي ، حيث تشارك العدتان في دخول بعض من كل منهما في الأخر وكان السبب الأول والثاني وقعا معاً في الوقت الثاني فتعتد منه ، والمقصود هو التعرف على فراغ الرحم وقد حصل بالواحد فتتداخلان ، واستدل الجصاص بظاهر قوله تعالى  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(
) ، يقتضي عدتها ثلاثة قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشبهة ولو اوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين في الآية ما ليس فيها ، والثاني قوله تعالى  وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ (
) حيث لم يفرض في هذه الآية بين مطلقة قد وطئها اجنبي بشبهة وبين من لم توطأ فاقتضى ذلك أن تكون عدتها ثلاثة أشهر في الوجهين جميعاً ويدل عليه أيضا قوله تعالى  وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ(
) ، فلم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو رجلين ، وقد روى أبو الزناد عن سليمان ابن يسار عن عمر رضي الله عنه التي تزوجت في العدة انه امرها أن تعتد منهما وظاهر ذلك يقتضي أن تكون عدة واحدة منهما ، وأما ما رواه الزهري عن عمر تعتد من الأول ثم من الثاني وهذا ليس فيه دليل على أنها تعتد من الأخر عدة مستقبلة فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق حديث أبي الزناد(
) .

2- الاحتجاج باللغة : من طرق الترجيح التي اعتمدها الجصاص بما تدل عليه اللغة :

في معنى الصلاة الوسطى : لا يعلم خلاف في وجوب المحافظة على الصلوات الخمس المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة ، وذلك بالقيام بها واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها في مواقيتها وترك التقصير فيها حيث أن المحافظة تقتضي ذلك كله ، واكد ما يكون في الصلاة الوسطى لان الله تعالى افردها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات ، وذلك أما لأنها أفضل الصلوات واولاها بالمحافظة عليها ، وأما بأن تكون المحافظة عليها اشد من المحافظة على غيرها ، وقد ذهب الفقهاء في معنى الصلاة الوسطى مذاهب :

المذهب الأول : أنها الظهر : وهذا مروي عن زيد بن ثابت واسامة بن زيد ، وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم باختلاف عنهم ، وهو مروي عن عبد الله بن شداد ، وهو محكى عن أبي حنيفة(
) ، استدلوا بما ورد عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح قال ( كان رسول الله ( يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم واسواقهم ولم يكن يصلي وراء رسول الله ( إلا الصف والصفان ، فقال رسول الله ( ( لينتهين اقوام أو لاحرقن بيوتهم ) (
) ، وفي بعض ألفاظ الحديث كانت اثقل الصلوات على الصحابة فانزل الله سبحانه  حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (
) ، قال زيد بن ثابت وإنما سماها وسطى لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ، واجاب ابن حزم على هذا الاستدلال ، بان ليس في هذا بيان جلي بأنها الظهر .

المذهب الثاني : أنها الصبح : في رواية عن ابن عباس وابن عمر ، وهو مروي عن جابر وهو مذهب الشافعي ، ورواه مالك عن علي كرم الله وجهه(
) ، واستدلوا بقوله تعالى   حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (
) ، قال الشافعي وسياق الآية يدل على أنها الصبح لان الله تعالى قال ( وقوموا لله قانتين ) فذكر القنوت فيها ولا قنوت إلا في الصبح ، واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( انه صلى الصبح وقنت فيها وقال هذه هي الصلاة التي امرنا الله أن نقوم فيها 
قانتين ) (
) . 

واحتجوا أيضا بالمعقول حيث أنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار وهو مروي عن جملة من أصحاب النبي ( وهو قول طاووس وعطاء ومجاهد وعكرمة وهو قول مالك(
) .

المذهب الثالث : أنها المغرب : وهو قول قبيصة بن ذؤيب ، وهو مروي عن بعض صحابة النبي ( وهو مذهب سعيد بن المسيب وروي عن بعض العلماء انه قال هي العتمة ، واحتج من قال بأنها المغرب ، بان أول الصلوات فرض الظهر فهي الأولى وبذلك سميت الأولى ، وبعدها العصر صلاتان للنهار فالمغرب هي الوسطى ، وبان بعض الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً ، وقد اجاب ابن حزم بقوله بان هذا لاحجة فيه لأنها خمس ابداً بالعدد من حيث شئت فالثالثة الوسطى ومن جعل لها وقتاً واحداً فقد اخطأ ، وقد صح النص بان لها وقتين كسائر الصلوات(
) .

المذهب الرابع : أنها العصر : وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو قول أبي هريرة وأبي ايوب وأبي سعيد الخدري ، وهي الرواية الثانية عن علي ، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، وهو مذهب الظاهرية ، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ، وهو مذهب الجصاص ، وذكر العلامة ابن عابدين أن العصر هي الوسطى وهذا على المذهب وهو منقول عن ائمتنا الثلاثة ، وقال الترمذي
 إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ( وغيرهم ، وقد علل ابن عابدين سبب تسميتها بالوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار ، وقد روي عن عائشة وحفصة وأم كلثوم رضي الله عنهم أن في مصحفهن ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) ، واستدلوا بما روى عاصم عن ذر عن علي قال : ( قاتلنا الاحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي ( اللهم املا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا ، قال علي كنا نرى أنها صلاة الفجر)(
) .

وإنما سميت صلاة العصر وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل وقيل أن أول الصلوات وجوباً كانت الفجر واخرها العشاء الأخر فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب ، وهي وسطى الصلوات المكتوبات ، وقد استدل ابن حزم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بحديث علي رضي الله عنه يوم الاحزاب انه قال في الحديث الذي يرويه عبيدة السلماني عن علي قال : قال رسول الله ( يوم الاحزاب : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً )(
) ، وقد ساق ابن حزم روايات عديدة يستدل بها على أن الوسطى هي العصر ، نورد منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه كان في مصحف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين )(
) ، وهذا هو الذي اختاره(
) .

3- الجمع بين الحديثين : من طرق الترجيح عند الجصاص الجمع بين الادلة ثم ترجيح اقواها ، من هذه الادلة الجمع بين حديثين وان كانا متعارضين إلا اننا نستخرج منهما حكماً : نستدل بهما عليه ، من هذه الطرق نذكر مثالاً :

حكم وقت صلاة المغرب : أول وقت المغرب من حين تغرب الشمس لا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، ولكن اختلفوا في هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا . سبب اختلافهم ، وكما سياتي هو معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر وذلك أن في حديث امامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد ، وفي حديث عبد الله – ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِب الشفق – فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتاً واحداً ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً موسعاً ، وحديث عبد الله أخرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل ، أي حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي ( عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال له – الوقت ما بين هذين – والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الاسلمي الذي خرجه مسلم وهو اصل في هذا الباب ، قالوا : وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات وحديث جبريل كان في أول الفرض(
) . ذهب الفقهاء إلى مذاهب :

المذهب الأول : ليس لها إلا وقت واحد : وهو قول الشافعي واشهر الروايات عن مالك(
) ، واستدل الشافعي أن أول وقتها مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات ( لان جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد )(
) ، وحديث ابن عباس أن النبي ( قال : 
( صلى جبريل المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس وافطر الصائم )(
) ، ووجوب الشمس سقوطها فإذاً ليس لابتدائها إلا وقت واحد وهو إذا غابت الشمس فإذا فاته الابتداء في هذا الوقت اثم ، ومقدار اخرها أن يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات يخرج وقتها حتى إذا صلى بعد ذلك يكون قضاءً لا أداءً وبه قال الاوزاعي(
) .

المذهب الثاني : إن لها وقتين : وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ، والثوري والحسن بن صالح ، إلا أن جمهور هذا المذهب وهم الأحناف والثوري والحسن بن صالح خالفوا مالكاً فعندهم أن أخر وقتها أن يغيب الشفق وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ، وهذا يمكن للعشاء وغير ممكن للمغرب ، لأنها دخلت في وقت غيرها ، ومذهب الأحناف ومن وافقهم بان وقتها إلى غيبوبة الشفق مروي عن احمد وإسحاق وأبي ثور وداؤد ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم وهو اختيار ابن المنذر ، وهو مذهب الجصاص(
) .

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله ( : ( وأخر وقت المغرب إذا اسود الافق )(
) ، واستدل أصحاب هذا المذهب أيضا بقوله ( : ( أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأخر وقتها حين يغيب الشفق )(
) ، واستدل الجصاص بقوله تعالى  أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ(
) ، فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وأخر ، لان إلى غسق غاية وقد روي عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة فثبت بالاية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة ، وهذا يدل على بطلان قول من جعل لها وقتاً واحداً ، وروى عبد الباقي بن قانع شيخ الجصاص في مسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي ( قال : (وقت المغرب ما لم يَغِب الشفق)(
) ، وروى

 عروة ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله ( : ( يقرأ في صلاة المغرب باطول الطول وهي المص ) (
) ، وهذا يدل على امتداد الوقت ، ولو كان الوقت مقدراً بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ المص قد اخرها عن وقتها ، وقد اجاب بمن احتج بما روى عن ابن عباس وأبي سعيد أن النبي ( صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد بعد غروب الشمس ، ان هذا لا يعارض ما ذكرنا لانه جائز ان يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب وفي الاخبار التي روينا بيان اول الوقت واخره وهو بيان ما بين هذين وقت فهو اولى لان فيه استعمال الخبرين(
) .

المذهب الثالث : وهو قول شواذ من الناس ، ان اول وقت المغرب حين يطلع النجم ، واحتجوا بما روى ابو تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال : ( صلى بنا رسول الله ( صلاة العصر فقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد ألنجم )(
) ، وهذا حديث شاذ لا تعارض به الاخبار المتواترة عن النبي ( في اول وقت المغرب ، ويحتمل ان يكون خبر ابي بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الاخبار وذلك لان النجم قد يرى في بعض الاوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام ، وهذا لا يستبعد ان يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس حيث جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس ، وايضاً لو كان الاعتبار برؤية النجم لوجب ان تصلى قبل المغرب لان بعض النجوم يرى في بعض الاوقات قبل الغروب ولا خلاف انه غير جائز فعلها قبل الغروب(
) .

4- الترجيح بالحديث : وهو ان يستند في ترجيحه على حديث من احاديث النبي ( الصحيحة ، ومن امثلة ذلك :

في معنى من هم اولي الامر : اختلف أهل العلم في تأويل اولي الامر إلى مذاهب :

المذهب الأول : اولو الفقه والعلم : وهذا مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس في رواية وهو قول مجاهد بانهم اولو الفقه ، ومروي عن ابي نجيح ، وعن عطاء قوله الفقهاء والعلماء ، ومنهم من يقول هم أهل الشورى لقوله تعالى وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ(
) ، وبعبارة اخرى نواب ، ومجلس علم من الامم الاسلامية(
) .

المذهب الثاني : انهم الامراء : وهو رواية ثابتة عن ابن عباس وابي هريرة وسعيد بن جبير وهو مذهب الجصاص ، والمراد بالامراء امراء المسلمين في عهد الرسول ( ويتدرج فيهم الخلفاء والقضاة وامراء السرية امر الناس بطاعتهم بعدما امرهم بالعدل واحتج الجصاص لمذهبه بما رواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال : ( قام رسول الله ( بالحيف من منى فقال نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم اداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله تعالى وقال بعضهم وطاعة ذوي الامر وقال بعضهم والنصيحة لاولي الامر ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من 
ولائهم )(
) ، فقال الاظهر من هذا الحديث انه اراد باولي الامر الامراء(
) .

المذهب الثالث : هم اصحاب محمد ( ، يروى عن مجاهد(
) .

المذهب الرابع : هم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم مروي عن عكرمة(
) .

اولى الاقوال في ذلك هم الامراء والولاة لصحة الاخبار عن رسول الله ( بالامر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة .

5- الترجيح اعتماداً على القراءة : من الطرق التي اعتمدها الجصاص في الترجيح هو اعتماده على القراءة ومن هذه الطرق مسألة :

في معنى الكعبين : اختلف في الكعبين ما هما : فقال جمهور الحنفية إلا محمداً(
) وسائر أهل العلم هما العضمان الناتئان بين مفصل القدم والساق ، وخالف محمد فيما حكاه هشام عنه انه مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم ، وقد استدل الجصاص بقوله تعالى  وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(
) ، فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين اعتماداً منه على القراءة ، وايضاً بما رواه اسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : ( رايت رسول الله ( في سوق ذي الحجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول ياايها الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد ادمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا ايها الناس لا تطيعوه فانه كذاب فقلت من هذا فقالوا ابن عبد امطلب قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة قالوا عبد العزى أبو لهب )(
) ، وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم(
) .

6- ترجيح ما ذكره وهو قولنا : أي انه يذكر مجموعة من اقوال لجمهور الحنفية ثم يُعَوّلُ على اصحها عنده ، ويقول وهو قولنا ، من الامثلة على ذلك :

حكم التكبير في العيدين : اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين فذهبوا في ذلك إلى مذاهب :

المذهب الأول : انه سنة : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ويجهر بالتكبير في الاضحى ولا يكبر يوم الفطر ، وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن التكبير في العيدين ليس بواجب في الطريق ولا في المصلى ، وإنما التكبير الواجب في صلاة العيد ، وهو مذهب الكرخي أن تكبير التشريق لعلها سنة ماضية .

ومذهب الإمام أبي يوسف انه يكبر يوم الاضحى والفطر ، وليس فيه شيء مؤقت لقوله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(
)  ، وهو مذهب محمد ، وذكر الطحاوي أن ابن عمران كان يحكى عن اصحابنا جميعاً أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلى حتى ياتوه ، وهو مذهب الشافعي وعنده في الفطر والاضحى ، وهو مذهب الاوزاعي ومالك يكبر المصلي في العيدين حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس حتى يخرج الإمام ، وذهب إلى ذلك كثير من الصحابة والتابعين مروي عن علي وابي قتادة وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم وهو مذهب الجصاص انه مندوب اليه ومستحب ، ويكون التكبير ليلتي العيد في المنازل والاسواق برفع الصوت وادامته خلافاً لابن عباس لانه انكر على الناس تكبيرهم في الطرقات(
) .

المذهب الثاني : انه واجب : وهو قول داؤد وهو مروي عن ابن عباس انه كان يقول حقاً على المسلمين اذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لقوله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(
) ، فهذا يدل على انه واجب عنده(
) .

7- القياس : من طرق الترجيح التي استخدمها الإمام الجصاص هو القياس أي قياس مسألة على مسألة أو حكم على حكم ، من الامثلة على ذلك :

حكم الكلام في الصلاة : لا خلاف بين أهل العلم أن الكلام العمد في الصلاة يبطلها قل أو كثر ، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة إلا أن الإمام مالك رحمه الله قال : يجوز فيها لاصلاح الصلاة وهو قول الاوزاعي ، إلا أن الشافعي(
) ذهب إلى انه إن كان عالماً بتحريمه بطلت الصلاة به وان كان لمصلحة ، إما اذا كان تسبيحاً أو تهليلاً أو غير ذلك من ذكر الله ورسوله فلا تبطل الصلاة به ، ويحصل ابطال الصلاة بحرفين افهما أو لا أو 

حرف مفهم ، الاصل في ذلك ما رواه معاوية بن الحكم السلمي أن النبي ( قال : ( إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )(
) ، إلا انهم اختلفوا في كلام الناسي هل يبطل الصلاة أم لا ، ذهبوا في ذلك إلى مذاهب :

المذهب الأول : أن السهو لا يفسد الصلاة ، وهو قول السافعي ومالك وبه قال الإمام احمد ، حيث يعتقد انه قد سلم أو انه ليس في الصلاة فيتكلم ولا يطيل الكلام ، واحتجوا بقوله ( : ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه )(
) ، وبحديث ذو اليدين وهو رجل طويل اليدين – كان رسول الله ( يسميه ذا اليدين قال : ( اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال ( لم تقصر ولم أنسىَ فاقبل على القوم فقال اصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى بنا ركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتي السهو )(
) ، فاخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما كان من النبي ومن الصحابة من كلام ولم يمتنع من البناء ، فعلل المالكية عدم افساد الصلاة لانه كان لاصلاحها ، والشافعية 
بالنسيان(
) .

وذهب الإمام ابن حزم إلى جواز التسبيح في الصلاة حيث اباحه على كل حال ، وذهبت الامامية إلى أن الصلاة بالكلام سهواً اذا كان يسيراً بحيث تبقى صورة الصلاة محفوظة واوجبوا على المصلي أن يرد التحية بمثلها اذا كانت بصيغة السلام لا بصيغة صباح الخير ونحوه(
) .

المذهب الثاني : انه يبطل الصلاة : لا فرق بين عمده وسهوه ، هذا النوع يسمى بالعوارض الاختيارية المسماة بالكسبية ، والخطأ داخل في الحكم لعدم التفرقة بينهما شرعاً وهذا


قول جمهور الحنفية(
) ، فالكلام في الصلاة عندهم سواء كان ناسياً أو عمداً أو خاطئاً قليلاً أو كثيراً سواء تكلم لاصلاح صلاته بان قام الإمام في موضع القعود فقال له المقتدي اقعد أو قعد في موضع القيام فقال له قم وكان الكلام من كلام الناس بطلت الصلاة به ، واذا تكلم مع نفسه بحيث يسمع نفسه فسدت صلاته ، وان لم يسمع وصحة الحروف لا تفسد ، وهذا مذهب الإمام الجصاص رحمه الله بقوله : إن القياس فيهما سواء حيث لم يفرق بين العمد والسهو واستدل بحديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي ( قال : ( إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراة القرآن )(
) ، وبحديث عبد الله بن مسعود قال : ( كنا نسلم عل النبي ( وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن ناتي ارض الحبشة فلما رجعت سلمت عليه فلم يرد علي فذكرت ذلك فقال إن الله يحدث من امره ما يشاء وانه قضى أن لا تكلموا في الصلاة)(
) ، واجاب الجصاص رحمه الله تعالى على من احتج بحديث ذي اليدين : انه لو كان حديث ذي اليدين بعد نسخ الكلام لكان مبيحاً للكلام فيها ناسخاً لحظره لانه لم يخبرهم أن جواز ذلك مخصوص بحال دون حال(
) .

8- ترجيح غير ما يقدمه اولاً : وهذا من طرق الترجيح عنده حيث يقدم راي أولا ثم يرجح رأياً آخر غير الذي قدمه أولا ، مثال :

حكم وقت صلاة العصر : من المعلوم أن لكل صلاة وقت دخول ووقت انتهاء وقد اختلف الفقهاء في أول وقت العصر وآخره ، وسبب اختلافهم هذا هو معارضة حديث امامة جبريل لحديث عبد الله بن عمر ، لانه جاء في امامة جبريل (انه صلى بالنبي ( الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول)(
) ، وفي حديث ابن عمر انه قال ( : (وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر)(
) ، فالذي رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركاً ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكاً حيث ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى مذاهب :

المذهب الأول : اول وقت العصر هو بعينه اخر وقت الظهر ، وهو مذهب مالك والشافعي وداؤد وجماعة وهذا هو الوقت المشترك بينهما كما يقولون ، وعند الشافعية هذا الوقت إما وقت اختيار وهو ما بين مصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس ، واما وقت كراهة وهو من الاصفرار حتى الغروب ، وهو قول الحنابلة ، وفي رواية عنهم أن اخر جواز العصر ما لم تصفر الشمس وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية ، وهو قول الشعبي وعند النخعي تغيير الضوء ، وعند الاصطخري اذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر وياثم بالتأخير وهو قول الاوزاعي واحمد ومالك والشافعي ، وعند الظاهرية(
) ، اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( قال : (صلى بي جبريل الظهر المرة الأولى حين زالة الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلي بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه )(
) ، وحديث أبي هريرة انه ( قال : (من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر)(
) . وقد حكي عن الإمام مالك قوله أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس واوفقه الشافعي في هذا المعنى من وجه لانه اوجب على من اسلم قبل غروب الشمس الظهر والعصر جميعاً وكذلك الحائض اذا طهرت والصبي اذا بلغ(
) .

المذهب الثاني : اول وقتها خروج الظهر وآخره ما لم تغب الشمس وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب أبي حنيفة المثلان أو المثل ، فعندهم لابد من معرفة زوال الشمس ومعرفة فيء الزوال حتى يعرف وقت الظهر والعصر فاذا صار ظل الشيء مثليه من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة ، واذا صار ضل الشيء مثله من راس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم أي الصاحبان ، وأما آخر وقت العصر عندهم فحين تغرب الشمس وهو مذهب الإمام الجصاص ، حيث رجح الغروب واستدل بقوله ( : ( من فاته العصر حتى غابت الشمس فكانما وتر اهله وماله )(
) ، فجعل فواتها بالغروب ، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال : ( من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادركها )(
) ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب ، واما ما قيل أن وقت العصر حين تصفر الشمس فان هذا محمول عندهم أي الاحناف على كراهة التأخير وبيان الوقت المستحب(
) .

(�) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين أبي المحاسن الاتابكي ، 4/138 ، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ، 150 .


(�) تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ، ط1 ، 5/72 ، طبقات الفقهاء للشيرازي ، ط2 ، 144 . 


(�) سير أعلام النبلاء للذهبي ، ط11 ، 1412هـ – 2001م ، 16/340 .


(�) أحكام القرآن ، للجصاص ، 1/5 .


(�) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ط1 حوادث ووفيات 351-380/431 .


(�) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، لتقي الدين عبد القادر التيمي الرازي الغزي المصري الحنفي ، 1/477 .


(�) لسان العرب لابن منظور ، جمال الدين احمد بن مكرم الأنصاري ، 8/275 ، الدار المصرية ، وينظر : مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، ص104 .


(�) ينظر : أحكام القرآن ، للجصاص ، 1/5 .


(�) وفيات الأعيان وأبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، 6/393 .


(�) تاج التراجم في طبقات الحنفية ، أبي العدل زين الدين بن قاسم ، ص6 .


(�) طبقات الفقهاء ، طاش كبري زاده ، ط1 ، ص68 .


(�) أحكام القرآن ، للجصاص ، مصدر سابق .


(�) سير أعلام النبلاء ، مصدر سابق ، ص340 .


(�) البداية والنهاية ، ابن كثير ، 11/297 .


(�) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، 1/480 ، وينظر : أحكام القرآن للجصاص ، 1/4 .


(�) الأنساب ، للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفي سنة 562هـ ، الطبعة الأولى ، 1382هـ-1962م ، 1/290 . وينظر : تذكرة الحفاظ ، للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى 748هـ – 1348م ، 3/860 ، دار إحياء التراث العربي .


(� ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية 1/480 .


(�) الأنساب للسمعاني ، ط1 ، 1/285 .


(�) رواه أحمد في مسنده 3/38 حديث (2260) ، والترمذي في سنة حديث ابي موسى الاشعري بكتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح الا بولي ، ص461 ، حديث (1101) ، سنن البيهقي الكبرى كتاب النكاح ، باب لا نكاح الا بولي مرشد ، 7/20 رقم (13716) ، 7/181 ، 202-204 ، كتاب الشهادات في الطلاق .


(�) تاريخ جرجان للسهمي ، المتوفى 427هـ ، ط3 ، بيروت ، 1981 ، ص490 ، وينظر : وفيات الأعيان ، 6/393 .


(�) تذكرة الحفاظ للذهبي ، 3/881 .


(�) الأعلام للزركلي ، ط3 ، 4/46 .


(� ) أحكام القرآن للجصاص ¼ ، الطبقات السنية 1/480 .


(�) الفهرست لابن النديم ، سنة الطبعة 1964 ، ص208 ، وينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ، ص148 .


(�) الطبقات السنية ، مصدر سابق ، طبقات الفقهاء طاش كبري زادة ، 68 ، ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ، ص150 ، وينظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ط3 ، 1998 ، 1418هـ ، 43 .


(�) الأعلام للزركلي ، 8/5 ، الطبقات السنية 1/480 .


(�) صحيح البخاري ، 1/2038 – 4/207 .


(�) تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، 1/280 .


(�) طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، 151 . الطبقات السنية 1/480 .


(�) الشيرازي ، 151 .


(�) ينظر : تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ، 5/271 ، الطبقات السنية 1/480 .


(�) الخلافة العباسية دراسة في التاريخ السياسي للدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي ، د. فاروق عمر/ص461 ، الخلافة العباسية في ظل التسلط البويهي ، أطروحة دكتوراه ، نزار محمد قادر النعيمي ، 52 ، تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ط2 ، 11/28 ، ينظر : البداية والنهاية لابن كثير ، ط2 ، 11/127 ، ينظر : العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، مؤلف مجهول ، 1972 ، 4/272 .


(�) طبقات الفقهاء ، مولانا طاش كبري زادة ، ط1 ، 68 ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ط1 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ، 7/105 ، العبر في خبر من غبر ، الحافظ الذهبي ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، 2/133 ، وينظر : سير أعلام النبلاء ، 16/340 ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، 1/479 .


(�) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، مصدر سابق ، ص480 .


(�) البداية والنهاية لابن كثير ، 11/297 .


(�) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ط1 ، حوادث ووفيات 351-380 /ص432 ، وينظر : طبقات الفقهاء لمولانا طاش كبير زادة ، ط1 ، 68 .


(�) كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ، 2/1032 .


(�) أحكام القرآن ، للجصاص ، 1/5 ، وينظر : الفهرس لابن النديم لمحمد بن إسحاق ، 293 ، وينظر : طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداؤودي ، ط1 ، 1/55 .


(�) ينظر : الفهرست لابن النديم ، 293 ، وينظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية ، 6 ، وينظر : طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ، ط2 ، 144 ، وينظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، 5/73 ، وينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 3/71 ، وينظر : الكامل في التاريخ للشيباني ، 2/9 ، وينظر : العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ، 2/133 ، وينظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، 480 .


(�) طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداؤودي ، ط1 ، 1/55 .


(� ) الحاوي للماوردي 2/101 .


(�) سورة النمل ، الآية : 30 .


(�) تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، ط4 ، 1373هـ-1954م ، 1/39 ، وينظر : تفسير القرطبي ، الجامع لإحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ، 1/81 .


(�) البيان في فقه الشافعي ، 2/182 ، ورحمة الامة في اختلاف الأئمة ، محمد بن عبد الرحمن الشافعي ، ط1 ، 31 .


(�) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سورة الملك ، 5/ح (2891) بلفظ : ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك ) قال الترمذي هذا حديث حسن ، وأخرجه أبو داؤد في الصلاة ، ح(1400) ، وابن ماجه في الأدب ، ح(3786) .


(�) أخرجه بهذا اللفظ البهيقي في السنن الكبرى ، 2/ح(2219) ، والدار قطني في سننه ، 1/312 ، ح(36) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ، 1/343 ، وقال : قال عبد الحق في إحكامه الكبرى : رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر هو ثقة وثقة احمد وابن معين وكان سفيان يضعفه ويحمل عليه ، ونوح ثقة مشهور .


(�) أخرجه الدارقطني في سنة 1/312 ، ح(36) ، وصححه وقفه والبيهقي ،1/305 ح(14) ، وقال رواته كلهم ثقات ، والنسائي ، 2/ح(905) ، وابن حبان في صحيحه 5/ح(1797) (1801) ، وابن خزيمة في صحيحه 1/ح(688)-(499) .


(�) تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور ، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، 911هـ ، ط1 ، 1403هـ 1983م ، 1/10 .


(�) الفقه المقارن ، فقه إمامي ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، 95 .


(�) سورة الحجر ، 87 .


(�) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 7/288 ح (18468) ، وقال : أخرجه الحاكم عن ابن عباس ، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/355 ح(844) ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/356 ح(847) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص على شرطهما ، والطبراني في المعجم الكبير 23/392 ح(937) ، وأبو يعلى في مسنده 12/350 ح(6920) ، وقال حسين سليم أمر المحققين : رجاله رجال الصحيح ، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/256 ح(8729) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/201 ح(1095) ، والزيلعي في نصب الراية 1/263 ، وتلخيص الحبيرة في أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/232 ح(346) ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/376 ، في باب صفة قراءته وحسن صوته .


(�) تفسير القرطبي ، 1/81 ، وينظر : أحكام القرآن للجصاص ، 1/12 . وينظر : عون المعبود شرح سنن أبو داؤد ، ط2 ، 1421هـ – 2001م ، 2/283 ، البيان 2/180 .


(�) أبو داؤد 1/ح(784) و 2/ح(4747) ، والإمام احمد في مسنده 3/ح(12015) .


(�) أخرجه أبو داؤد 1/ح(788) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ح(2206) ، وفي شعب الإيمان 2/ح(2329)  .


(�) تنوير الأذهان في تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي اليؤوسوي ، ط2 ، 1/11 . ينظر : تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، 1/20 . ينظر : فقه سعيد بن المسيب ، د.هاشم جميل ، 1/236 . ينظر : حاشية ابن عابدين ، 8/458 .


(�) تفسير القرطبي ، 1/81 .


(�) أخرجه مسلم 1/ح(395) ، وأبو داؤد 1/ح(821) ، والترمذي 5/ح(2953) ، والنسائي 2/ح(909) ، وابن ماجه 2/ح(3784) .


(�) تفسير القرطبي ، 1/82 . فقه سعيد بن المسيب ، د.هاشم جميل ، 1/236 .


(�) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ، دار الفكر ، 3/188 .


(�) أخرجه مسلم 1/ح(498) ، وأبو داؤد ، 1/ح(1547) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ح(2244) ، و2/ح(2532)  .


(�) سبق تخريجه .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ، 1/11 .


(�) نفس المصدر .


(�) بداية المجتهد ابن رشد ، 1/141 . والبيان في فقه الشافعي ، 2/152 . تفسير القرطبي 1/83 . وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد ، 2/283 .


(�) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي ، 2/283 التسهيل لقراءات التنزيل –محمد فهد فاروق ط1 1420هـ-1994م ، ص3 .


(�) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 1/257 ، وأسهب في تردد ذكر ألفاظه عند البخاري ومسلم والنسائي واحمد وابن حبان والدارقطني وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية وابن خزيمة ، وقال ورجال هذه الروايات كلهم ثقات فخرج لهم في الصحيح . ينظر : نصب الراية 1/257-259 . أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه 1/305/ح(12) . من حديث ابن عمر وليس من حديث انس ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى 1/55 ح(183) من حديث انس بهذا اللفظ ، والنسائي في سننه 2/ح(908) من حديث عبد الله بن مغفل وأخرجه الأمام احمد بلفظ مقارب من حديث انس إلا انه قال ( فكانوا يتفتحون بالحمد ) ، وابن الجعد من حديث انس في مسنده 1/ح(922) و (1986) .


(� ) الجصاص 1/17 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ح(847) ، والدارقطني 1/307 ، ح(21) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 12/ح(6920) ، وابن خزيمة عن انس 1/ح(498) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ح(2213) .


(�) أحكام القرآن للجصاص / 1/13 . تفسير القرطبي ،1/83 .


(� ) كفاية الأخيار 1/131 ، البيان 2/183 .


(�) تفسير الخازن ، 1/16 . ينظر : المدونة الكبرى للامام مالك 1/67 . وفقه سعيد بن المسيب ، د. هاشم جميل ، 1/233 .


(�) سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الصلوات ، باب افتتاح القراءة في الصلوات ببسم الله الرحمن الرحيم ، 2/46 .


(�) فقه سعيد 1/233 . تفسير الخازن 1/16 . أحكام القرآن للجصاص 1/16 .


(�) أخرجه البخاري في الأذان باب ما يقول بعد التكبير ح(710) ، ومسلم في الصلاة ح(399) ، وأبو داؤد في الصلاة ح(782) ، والترمذي في الصلاة 1/ح(246) ، والنسائي في الافتتاح ح(902 ، 903 ، 906 ، 907 ) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنن فيها ح(813) .


(�) سبق تخريجه .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 1/17 .


(�) أحكام القرآن 1/16 .


(�) المدونة الكبرى للإمام مالك ابن انس 1/64 .


(�) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ، باب ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ح(4213) ، ومسلم في فضائل الصحابة ح(2399) ، والترمذي في تفسير القرآن ح(2959-2960) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ح(1009) .


(�) البقرة / 125.


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 1/75 ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي ، ط1 ، 1421هـ – 2000م ، بيروت – لبنان ، 4/44 .


(�) ينظر : التفسير الكبير للرازي ، 4/45 . وينظر : تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي 1/291 ، وينظر : جامع البيان للطبري 1/618 .


(�) أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسير القرآن 1/59 ، وعبد الرحمن بن حاتم الرازي في تفسيره 4/447 ، ح(1190) ، والطبري في جامع البيان عن تأويل القرآن 6/309 .


(�) التفسير الكبير للرازي ، 4/45 ، تفسير الدر المنثور للسيوطي 1/291 ، وجامع البيان للطبري 1/619 ، وتفسير الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي 1/596 .


(�) تفسير الطبري 4/619 ، وتفسير في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ط9 ، 1400هـ ، 1/113 .


(�) تفسير الطبري 1/619 ، وتفسير بدائع التفسير لابن القيم الجوزية ، ج1 ، ط11 ، 1414هـ - 1983م ، البقرة ، آية 125 .


(�) أحكام القرآن 1/75 ، التفسير الكبير للرازي 4/45 ، تفسير البحر المحيط لابن حيان ، ط1 ، 1/553 .


(�) سورة الاحزاب ، الآية : 56 .


(�) المصادر السابقة .


(�) تفسير البحر المحيط لابن حيان ، 1/553 ، والجصاص 1/75 ، والرازي 4/45 .


(�) صحيح البخاري باب تقليم الأظافر 5/2209 ، رقم (5551) .


(�) أحكام حماية الصحة والبيئة في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، لقمان حسن عبد الله ، 70 .


(�) سورة الزمر ، الآية : 75 .


(�) أساس البلاغة للزمخشري 185 .


(�) العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، لابن دقيق العيد ، 1/345 .


(�) العدة على أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ، 1/345 . وينظر : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ، 22/44 .


(�) أخرجه البخاري في اللباس باب قص الشارب : ح(5549) ، ومسلم في الطهارة : ح(259) ، وأبو داؤد في الترجل : ح(4199) ، والترمذي في الأدب : ح(2763-2764) ، والنسائي في الطهارة : ح(12-15) ، وفي الزينة : ح(5045-5046) .


(�) هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه البخاري في اللباس : باب تقليم الأظفار : ح(5553) ، ومسلم في الطهارة : ح(259) ، وأبو داؤد في الترجل : ح(4199) ، والترمذي في الأدب : ح(4763-4764) ، والنسائي في الطهارة : ح(12-15) ، وفي الزينة (5045-5046) .


(�) أخرجه البزار في مسنده : 8/ح(2969) ، وقال البيهقي في مجمع الزوائد : 5/ح(8848—4459) ، رواه البزار ، وفيه عبد ارحمن بن مسحر وهو كذاب .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/68 .


(�) المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني ، ط2 ، 11/123 .


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان : 5/ح(6451) ، وفي السنن الكبرى : 1/ح(681 ، 2/ح(617) ، والطبراني في المعجم الكبير : 3/ح(3218) ، وينظر تاريخ دمشق لابن عساكر الترجمة : (8754) ، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر : 2/ترجمة (1621) .


(�) المجموع شرح المهذب ، أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي : 1/346 ، وينظر : سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي ، ط1 ، 1/15 ، وينظر : العدة ابن دقيق العيد : 1/345 .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير : 2/ح(807) ، والإمام احمد في مسنده : 2/ح(7132) ، 2/ح(9014) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 4/ح(6084) ، وذكره البيهقي في مجمع الزوائد : 5/ح(8845) وقال ( رواه باسنادين في احدهما عمرو بن أبي سلمة وثقة ابن معين وغيره ، وضعفه شعبة وغيره وبقية رجاله ثقات ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده : 11/ح(6588) .


(�) حديث أم الحصين بنت إسحاق ، أخرجه مسلم في الحج : باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير : ح(1303) .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص : 1/68 .


(�) أخرجه البخاري في اللباس (5554) ، ومسلم في الطهارة : باب خصال الفطرة : ح(259) ، والترمذي في الأدب : ح(4763-4764) ، والنسائي في الطهارة : ح(15) ، وفي الزينة (5045-5046) وأبو داؤد في الترجل : ح(4199) ،.


(�) أخرجه بن حبان في صحيحه : 12/ح(5476) ، والطبراني في المعجم الأوسط : 2/(1051-1622) ، والبيهقي في شعب الإيمان : 5/ح(6481) ، وفي السنن الكبرى : 1/ح(679) ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : 6/الترجمة (1934) .


(�) عمدة القارئ : 22/44 ، وينظر : العدة لابن دقيق العيد : 1/347 ، وينظر : سنن النسائي بشرح السيوطي : 1/15 ، الأم للشافعي ، ط1 ، 1/21 ، والمجموع شرح المهذب : 1/346 .


(� ) الجصاص 1/68 .


(� ) المجموع شرح المهذب 17/203 .


(� ) الجصاص 1/144 .


(�) أخرجه ابن ماجه في الديات : باب لا يقتل الوالد بولده2/101 رقم(2661) ، والإمام احمد في مسنده : العشرة المبشرين بالجنة : 1/ح(348) ، والترمذي في الديات : باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا : 3/ح(1400) .


(�) أخرجه الترمذي في الديات : باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا : 3/ح(1401) .


(�) أحكام القرآن للجصاص :1/144 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/144 ، وينظر : المبدع في شرح المقنع للمؤرخ الحنبلي : 8/274 ، بداية المجتهد أبن رشد 1/396 .


(� ) الجصاص 1/178 .


(�) أخرجه ابن ماجه في الصيام : باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه : ح(1757) ، والترمذي في الصوم : باب ما جاء في الكفارة : ح(718) ، قال الصحيح عن ابن موقوف لا نعرفه مرفوعاً الا من هذا الوجه .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/178 ، والهداية للمرغيناثي : 1/137 ، وأصول الفقه الإسلامي ، مصطفى الزلمي ، ط5 ، 1999 ، بغداد ، 263 .


(�) الجصاص : 1/178 ، ينظر : أحكام القرآن للشافعي جمع الأمام البيهقي صاحب السنن الكبرى ، 1400هـ ، بيروت : 1/108 .


(�) الجصاص : 1/178 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد 1/306 .


(�) أخرجه الأمام مالك في الموطأ : كتاب الصيام ، باب فدية من افطر في رمضان من علة 1/308-ح(53) هذا الحديث موقوف عن ابن عمر .


(�) ينظر : الجصاص : 1/210 ، وفقه الصيام في الإسلام ، د. مصطفى سليمان : 163 ، البيان 3/529 ، والعدة شرح العمدة ، فقه حنبلي بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي ط1 –2001/ص165 ، وبداية المجتهد 1/305 .


(�) حديث ابن عباس ( موقوفاً ) : أخرجه الدارقطني في سننه : 2/197 ، ح(91) .


(� ) الجصاص 1/209 .


(�) أخرجه البخاري : 2/689 ، ح(1849) ، بلفظ : عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع إن اقضي إلا في شعبان ) ، وأخرجه مسلم : 2/ح(1146) ، وأبو داؤد : ح(2399) ، والترمذي : 3/ح(783) ، والنسائي : 4/ح(2178) ، (2319) ، وابن ماجه : ح(1669) ، والإمام مالك في الموطأ : ح(680) ، والإمام احمد : 6/ح(24972-25043-25501) ، وابن حبان في صحيحه : 8/ح(3516) ، وابن خزيمة في صحيحه : 3/ح(2046-2049-2051) .


(�) الهداية : 1/137 ، وأحكام القرآن للجصاص : 1/210 ، وفقه الصيام : 162 .


(�) أخرجه أبو داؤد : 1/ح(662) ، والبهيقي ف السنن الكبرى : 3/ح(4962) ، والإمام احمد في مسنده : 4/ح(18453) ، وابن خزيمة في صحيحه : 1/ح(160) ، وابن حبان في صحيحه : 5/ح(2176) ، وابن ماجه : ح(994) .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 2/347 ، والهداية للمرغنياني : 1/12 ، والفقه المقارن مدرسة المعارف الإسلامية ، ص18 ، والفقه الميسر ، احمد عيسى عاشور : 1/33 .


(�) الجصاص : مصدر سابق .


(�) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث أم هاني مرفوعاً : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ، وإسناده مجهول قاله البيهقي ، ينظر : فتح الباري للحافظ ابن حجر : 9/156 .


(�) سبق تخريجه ، الحديث السابق .


(�) أحكام القرآن 2/121 ، والهداية للمرغنياني : 1/177 ، وبداية المجتهد ابن رشد ، 2/35 ، مجمع الأنهر : 1/482 ، المحلى لابن حزم : 9/139-164 .


(�) المصادر السابقة .


(�) سورة البقرة ، الآية : 194 .


(�) سورة النحل ، الآية : 126 .


(�) أخرجه البخاري : 2/ح(2282) –(2595-4989-6482-6483-6485-6490-6491) ، ومسلم : ح(1672) ، وابو داؤد : ح(4527-4528-4529-4535-1394) ، والنسائي : ح(4044-4045-4740-4741-4742-4779) ، وابن ماجه : ح(2665-2666) .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/161 ، ومواهب الجليل احمد بن احمد المختار الشنقيطي : 4/283 ، والتشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة ، 1/758 .


(�) من فتوى لجنة الفتوى بالازهر ، راجع القصاص ص208 ، نقلاً عن عبد القادر عودة .


(�) أخرجه الدارقطني في سننه : 3/106 ، ح(83) ، والبيهقي في السنن الكبرى : 8/62 ، ح(15867) (15868) ، وابن ماجه : 2/ح(2667) ، والطيالسي في سننه : 15/ح(802) .


(�) لم اجده فيما بين يدي من المصادر .


(�) أحكام القرآن : 1/161-163 ، التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة : 1/758 ، والقصاص الديات العصيان المسلح في الفقه الاسلامي ، احمد المصري ، ط2 ، 1394هـ – 1974م ، 513 .


(�) أخرجه أبو داؤد : 2/285 ، ح(3815) ، وابن ماجه : 2/ح(3247) ، والبيهقي في السنن الكبرى : 9/ح(18767) ، والطبراني في المعجم الأوسط : 3/ح(2859) ، وابن أبي شيبة في مصنفه : 4(248) ، ح(19746) ضعيف ، وقال سفيان الثوري موقوف .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : 6/14، ح(5656) ، وقال ( لم يرو هذا الحديث عن ابن ابي ذئب الاحفص : تفرد به الحسن بن يزيد والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، 10/148 ، الترجمة رقم (5297) ، ولفظه ( ما اصطدتموه وهو حي فمات فكلوه وما القى البحر طافياً ميتاً فلا تأكلوه ) ولفظ الطبراني ( ما نضب عنه البحر وهو حي فمات فكلوه وما القى البحر حياً فمات فكلوه وما وجدتموه ميتاً طافياً فلا تأكلوه ) .


(�) أحكام القرآن : 1/108 ، ومنهاج الصالحين للخوئي : 2/333 ، ومنهاج الصالحين من فتاوى السيد عبد الاعلى الموسوي السزواري ، ط3 ، 2/381 ، وفقه سعيد بن المسيب : 2/356 .


(�) الاختيار لتعليل المختار : 1/21 .


(�) رواه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم 69 ، ص40 ، الطبعة الاولى 1422هـ-2002م ، دار أبن حزم .


(�) أخرجه البخاري : 4/1585 ، ح(4103-4104-5174) ، ومسلم : 3/ح(1535) ، والنسائي : 7/ح(4354) .


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص : 1/108 .


(�) سورة فاطر ، الآية : 12 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 96 .


(�) المحلى بالآثار – لابن حزم : 6/60 .


(� ) الفقه الاسلامي وأدلته وهبة الزحيلي 9/7203 .


(�) سورة الطلاق ، الآية : 6 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/421 ، ومواهب الجليل من ادلة الخليل ، احمد بن احمد المختار الشنيقطي : 3/237 .


(�) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ، سيف الدين أبي بكر محمد بن محمد بن احمد الشاشي القفال ، تحقيق د. ياسين احمد إبراهيم ، ط1 ، 1988 ، 7/410 ، ومواهب الجليل : 3/237 ، وأحكام القرآن : 1/421 ، والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الأمام احمد لأبي الحسن علي بن سليمان بن احمد المواردي السعدي الحنبلي ، ط1 ، 1418هـ – 1987م ، 9/377 ، والفقه على المذاهب الاربعة ، عبد الرحمن الجزري ، 4/483 .


(�) سورة النساء ، الآية : 11 .


(�) مواهب الجليل من ادلة خليل : 4/450 ن وأحكام القرآن : 2/85 ، ومعجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة ، 1383هـ - 1973م ، دار الكتاب العربي : 1/37 .


(�) أخرجه مسلم : 3/ح(1615) ، وابن ماجه 2/ح(2740) ، وابن حبان : 13/ح(6028-39) والحاكم في المستدرك على الصحيحين : 4/ح(7973) ، والدارقطني : 4/ح(11) ، والطبراني في المعجم الكبير : 11/19 ح(10902) ، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه : 10/ح(19004) ، والبيهقي في السنن الكبرى : 6/ح(12151) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 6/ح(6880) .


(�) سورة النساء ، الآية : 11 .


(�) أخرجه أبو داؤد : 2/ح(2890) ، والطبراني في المعجم الكبير : 10/36 ، ح(9872 ، 9875) ، والنسائي في السنن الكبرى : 4/70 ، ح(6382) .


(�) مواهب جليل : 4/450 ، أحكام القرآن : 2/85 .


(�) اخرجه ابن ماجه : 1/173 ، ح(520-527) ، وابن حبان في صحيحه : 4/57(1249) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/239 ، ح(1073) ، والطحاوي في شرح معاني الاثار : 1/12 ، ح(5) ، 1/16 ، ح(28) .


(�) اخرجه ابو داؤد : 1/64 ، ح(66-67) ، والترمذي : 1/95 ، ح(66) ، والنسائي :1/174 ، ح(356) .


(�) اخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء : 4/117، الترجمة (962) .


(�) اخرجه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه : 1/132 ، ح(1522) ، وابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد : 1/333 .


(�) احكام القرآن للجصاص : 3/340، والجر الزخار في المذهب الزيدي : 2/50 ، والمحرر في الفقه على مذهب احمد بن حنبل لابن تيمية ، ط1 ، 1/29 ، والحاوي في فقه الشافعي : 1/336 ، والمحلى شرح المجلى لابن حزم ، ط1 ، 1/168 ، والاشباه والنظائر للسيوطي : 426 .


(� ) البناية شرح الهداية 1/368 .


(� ) أحكام القرآن للجصاص 3/340 ، الحاوي 1/336 ، البحر الزخار 2/50 ، فقه سعيد 1/23 .


(�) سورة المدثر ، الآية : 5 .


(�) سورة الاعراف ، الآية : 157 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 173 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 90 .


(�) البخاري (213-215-1295-1312-5705-578) ، ومسلم 1/240 ، ح(292) .


(�) البخاري ح(236) ، ومسلم (95) ، والترمذي في جامعه 1/10 ، ح(68) ، وابو داؤد : 1/ح(69-70) ، والنسائي في المجتبى : 1/ح(57-58) ، وابن ماجه في سننه : 1/ح(344) .


(�) احكام القرآن للجصاص : 3/341 ، والبحر الزخار : 2/50 ، والحاوي في فقه الشافعي : 1/336 ، وفقه سعيد بن المسيب ، د. هشام جميل ، ط1، 1/23 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 187 .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 4/221 ، ح(7827) .


(�) الجصاص ، 1/231 ، والمدونة الكبرى : 1/191 .


(�) الأمام زفر ابن الهزيل ، د. عبد الستار حامد ، ص128 .


(�) المدونة ، مصدر سابق : 1/191 .


(�) نفس المصدر .


(�) الهداية : 1/139 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 187 .


(�) الجصاص 1/230 .


(�) لم اجده فيما بين يدي من المصادر .


(�) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : 4/544 ، ح(22991) عن طريق عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد ، والبهيقي في السنن الكبرى : 10/115 ، ح(20130) ، وأخرجه الدارمي في سننه : 1/71 ، ح(165) ، والطبراني في المعجم الكبير : 9/187 ، ح(8920) عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكلا الطريقتين عن الحسن بن علي رضي الله عنه .


(�) الجصاص : 1/230 ، ومجمع الانهر : 1/358 ، وفقه الصيام في الإسلام ، ط1 ، 112 ، الهداية 1/139 ، تحفة الفقهاء : 2/363 .


(�) القاموس المحيط للفيروز ابادي ، ط2 ، 1/229 ، مختار الصحاح للرازي ص234 .


(�) لسان العرب ، ابن منظور ، 2/445 .


(�) إرشاد الفحول للشوكاني ، ط1 ، 2/1113 ، وشرح البرخشي على منهاج العقول ، محمد بن الحسن البرخشي .


(�) أصول السرخسي ، 2/250 ، الأحكام في أصول الأحكام للامدي : 4/206 .


(�) منتهى السول في علم الاصول للامدي ، ط1 ، 353 .


(�) كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، 4/78 .


(�) إرشاد الفحول 2/113 ، ولباب المحصول في علم الاصول ، ط1 ، 2/740 .


(�) أحكام القرآن : 1/426 ، موسوعة الأمام الشافعي : كتاب الأم ، محمد بن ادريس الشافعي ، المتوفى 204هـ ، ط1 ، بيروت ، لبنان 1420هـ - 2000م ، 7/93 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ : 2/536 ، كتاب النكاح ، حديث 27 ، والشافعي عنه في مسنده 2/56-57 ، كتاب الطلاق باب العدة حديث 185 .


(�) أخرجه الشافعي في المسند 2/57 ، كتاب الطلاق حديث 186 ، والبيهقي في السنن الكبرى ، 7/441 ، كتاب العدد .


(�) موسوعة الأمام الشافعي : 93.


(�) مجمع الانهر : 2/147 ، الهداية : 2/310 ، أحكام القرآن للجصاص : 1/426 .


(�) المدونة الكبرى : 2/440 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 128 .


(�) سورة الطلاق ، الآية : 4 .


(�) سورة الطلاق ، الآية : 4 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/426 .


(�) الجصاص : 1/442 ، البيان : 2/45 ، المحلى : 3/169 .


(�) أخرجه الطبراني في جامع البيان عن تأويله آي القرآن : 2/569 ، وأبو داؤد في سننه : 1/166 ، ح(411) ، والإمام احمد في مسنده : 5/183 ، ح(21635) ، والطبراني في المعجم الكبير : 5/121 ، ح(4808) بهذا اللفظ ، والنسائي في السنن الكبرى : 1/152، ح(357) ، 1/153 ، ح(362) بنفس اللفظ ، والإمام احمد في مسنده : 5/206 ، ح(21840) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 238 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 1/442 ، البيان : 2/45 ، المحلى بالآثار : 3/169 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 238 .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 1/5461 ، ح(2006) ، 2/205 ، ح(2939) .


(�) البيان : 2/45 ، المحلى : 3/169 ، الجصاص : 1/442 .


(�) المحلى بالآثار : 3/169 .


(� ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي –أبي العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبارك فوري 1283-1353 دار الفكر 1/536 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 5/349 ، ح(6033) ، ومسلم في صحيحه : 1/436 ، ح(627) ، والإمام احمد في مسنده : 1/113 ، ح(911) ، والطبراني في جامع البيان عن تأويل القرآن : 2/569  ، ط1 ، الطيالسي في مسنده : 1/48 ، ح(366) .


(�) أخرجه الطبراني في جامع البيان عن تأويل القرآن : 2/564 ، والطبراني في المعجم الأوسط : 7/232 ، ح(7362) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده : 1/5311 ،ح(384) ، والبهيقي في سننه الكبرى : 1/459 ، ح(1998) ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف : 1/294 ، ح (345) ، ابن عبد البر في التمهيد : 4/288 .


(�) أخرجه الطبراني في جامع البيان عن تأويل القرآن : 2/569 .


(�) الجصاص : 1/442 ، وحاشية ابن عابدين : 1/334 ، والبيان في فقه الشافعي ، ط1 ، 2/45 ، والمحلى بالآثار لابن حزم : 3/169 ، وتفسير الخازن لعلاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي : 1/180 ، الأختيار : 1/133 ، تتبين الحقائق للزيلعي : 1/216 .


(�) ينظر : بداية المجتهد لابن رشد : 1/116 ، بتصرف .


(�) البيان : 2/27 ، تحفة الفقهاء : 1/41 ، والمدونة الكبرى : 1/56 .


(�) البخاري : 1/205 ، ح(536) ، ومسلم : 1/441 ، ح(636) ، والترمذي في جامعه : 1/304 ، ح(164) ، وأبو داؤد في سننه : 1/167 ، ح(417) ، والدارمي في سننه : 1/297 ، ح(1209) .


(�) أخرجه الترمذي في جامعه : 1/278 ، ح(149) ، وأبو داؤد : 1/160 ، ح(393) ، والإمام احمد في مسنده : 1/333 ، ح(3081) ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف : 1/276 ، ح(314) .


(�) الجصاص : 2/237 ، الهداية : 1/41 ، البيان في فقه الشافعي : 2/27 ، وتحفة الفقهاء فقه حنفي : 1/41 .


(�) الهداية : 1/41 ، تحفة الفقهاء : 1/41 ، الجصاص : 2/274 ، البيان : 2/27.


(�) ذكره الزيلعي في نصب الراية : 1/200 ، وقال : غريب .


(�) أخرجه احمد في مسنده : 2/232 ، ح(7172) ، والدارقطني في سننه : 1/262 ، ح(22) ، وابن أبي شيبة في مصنفه : 1/281 ، ح(3222) ، والبهيقي في السنن الكبرى : 1/375 ، ح(1635) .


(�) سورة الاسراء ، الآية : 78 .


(�) أخرجه النسائي : 1/260 ، ح(522) ، والطيالسي في مسنده : 1/297 ، ح(2249) .


(�) أخرجه الأمام احمد في مسنده : 505/189 ، ح(21689) ، وابن خزيمة في صحيحه : 1/259 ، ح(515) ، والحاكم ف المستدرك : 1/363 ، ح(866) ، والطبراني في المعجم الكبير : 5/122، ح(4811) ، وعبد الرزاق في مصنفه : 2/107 ، ح(2611) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 1/211 ، ح(1160) .


(�) الجصاص : 2/274 .


(�) صحيح مسلم : 1/568 ، مسند ابو عوان : 1/300 ، 301 ، 359 ، سنن البيهقي : 1/448 ، 2/452 ، سنن النسائي المجتبى : 1/259 ، المعجم الكبير 2/278 .


(�) الجصاص : 2/273 .


(�) سورة الشورى ، الآية : 38 .


(�) الجصاص : 2/210 ، تفسير الطبري ، ط1 ، 1/178  والجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الايات الباهرات للشيخ طنطاوي جوهر ، ط2، 1350 ، 1/58 .


(�) رواه الالباني في صحيح الجامع برقم 2/6766 .


(�) الجصاص : 2/210 ، وتفسير الطبري : 5/177 ، وتفسير البيضاوي المسمى انوار التنزيل واسرار التأويل ، ناصر الدين ابي سعيد عبد الله ابي عمر محمد الشيرازي البيضاوي ، 1416هـ -1996م  بيروت ، لبنان ، 2/205 .


(�) المصدر السابق .


(�) الجصاص ، 2/210 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 2/347 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 6 .


(�) مسند الامام احمد : 2/94 ، صحيح ابن خزيمة : 1/82 ، صحيح ابن حبان : 14/518 ، والمستدرك على الصحيحين : 1/61 ، 2/668 ، سنن البيهقي الكبرى : 6/5 ، سنن الدارقطني : 3/44 ، مصنف بن أبي شيبة : 7/86 ، المعجم الكبير : 5/91 ، 8/314 .


(�) أحكام القرآن للجصاص : 2/347 ، البحر الزخار ، ط1 ، 2/106 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 185 .


(�) الجصاص : 1/224 ، والمدونة الكبرى : 1/167 ، والبيان : 2/652 ، وحاشية ابن عابدين : 1/785 ، حاشيتا قليوبي وعميره 1/458 ، كتاب الاصل ، محمد بن حسن الثيباني ، ط1 ، 1/384 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 185 .


(�) الجصاص : 1/424 ، البيان : 2/652 .


(�) البيان : 2/303 .


(�) مسلم : ح(537) ، كتاب المساجد ، واحمد : 5/447-448 ، وابو داؤد : ح(930) ، كتاب الصلاة ، النسائي : 3/14 ، كتاب السهو ،  البيهقي  : 10/57 .


(�) رواه ابن ماجه (2043) ، والطحاوي ، 2/56 ، والحاكم ، 2/198 ، والالباني في الصحيح الجامع : 1/3515  .


(�) رواه البخاري ، ج3 ، باب سجود السهو ، رقم 127-1228 .


(�) الجصاص : 1/444 ، والبيان في فقه الشافعي : 2/303 .


(�) المحلى ابن حزم : 2/118 ، الفقه على المذاهب الخمسة : 144 .


(�) مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر لعبد الرحمن داما : 1/117 ، الفتاوى الهندية للفرغنياني الحنفي : ط2 ، 1/98 ، الهداية : 1/66 .


(�) سبق تخريجه .


(�) الحديث .


(�) الجصاص : 1/443 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر لعبد الرحمن داما : 1/117 ، الفتاوى الهندية للفرغنياني الحنفي : ط2 ، 1/98 ، الهداية : 1/66 . .


(�) رواه البخاري النسائي في السنن الكبرى 1/466 كتاب مواقيت الصلاة ، باب 6- آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، رقم (1493) ، ط1 1411هـ-1991م ، وابو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب المواقيت 1/105 رقم (393) .


(�) الصحيح الجامع الصغير ، رقم 7115-2431 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/272 ، البيان 2/26 ، بداية المجتهد 1/115 ، المدونه 1/56 ، فقه الجمع بين الصلاتين بعذر المطر ، ص18 .


(�) سبق تخريجه .


(�) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة وكذلك أحمد والأربعة ، الصحيح الجامع رقم 5992 ، 1974 .


(�) الجصاص : 2/272 ، وبداية المجتهد ابن رشد : 1/115 ، البيان في الفقه الشافعي : 2/26 ، فقه الجمع بين الصلاتين بعذر المطر : 18.


(�) صحيح البخاري : 2/203 ، 3/318 ، صحيح مسلم : 1/435 ، صحيح ابن حبان : 4/330 ، سنن الترمذي : 1/331 ، نيل الأوطار للشوكاني 3/520 .


(�) البخاري : 554 ، ومسلم : 608 ، مالك : 1/6 ، والترمذي : 186 ، وابو داؤد : 412 ، والنسائي : 1/257 .


(�) الجصاص : 2/272 ، تحفة الفقهاء : 1/100 ، الهداية : 1/41-42 .
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